
 سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 سياسيةو العلوم ال الحقوقكلية 

 الحقوق قسم:

 

 

 

 

 

 

 الأسرةق انون   :تخصصماستر  الل شهادة  مذكرة مكملة لني
 تحت إشراف:                                             الطلبة: تقديممن 

 علي بودفعد .أ                                                   خمخوم مريم
 بوفج هند

                                                                                  
 لجنة المناقشة:

 الصفة الرتبة العلمية سم واللقبالا
 رئيسا أستاذ تعليم عالي  ةأ.د غزيوي هند
 مشرفا أستاد تعليم عالي  أ.د بودفع علي 
 ممتحنا محاضر  أستاذ د. بشير حفيظة

5202دورة جوان  

الولاية على المرأة في عقد الزواج بين الشريعة 
 الإسلامية والقانون 

 

 

 

 



 

 

 ، الفرد الصمد الذي نزل كتابه بالحق، فق ال في محكم التنزيل:حد  الأ الشكر أولا للواحد  

 "  زيدنكملأولئن شكرتم  "  

 ي كل حينف لك الحمد والشكر فينا من نعم، وعلى تسيير السبيل ،ف الحمد والشكر لله على ما أنعم عل

 " عملا بقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس

 : ترام إلىحلشكر والعرف ان وخالص التقدير وال ف إني وزميلتي نتقدم با

أستاذنا الف اضل، الدكتور علي بودفع على إشرافه على هذا العمل في جميع مراحل إنجازه، وعلى  
نا  رشادات والتوجيهات التي لم يبخل بها علينا، والتي أضاءت لالالدعم المعنوي والنفسي والنصائح و 

 .رتق اءال، نسأل الله أن ينفع بك الناس وأن يزيدك في درجات العلم و طريق البحث

، على قبول مناقشة مذكرتنا ، وعلى ما   ةغزيوي هند،   اء لجنة المناقشة بشير حفيظةساتدة أعضالأ
امية على كل ما قدمته  أمضوه من وقت وجهد في قراءة هذا البحث العلمي. الدكتورة علي لعور س

منذ بداية مشوار بحثنا، أنار الله دربك وجزاك خيرا  رشاداتإمن نصائح و  . 

  زيبوعز   ةستاذالأسمه وكل بمق امه وخاصة  إقوق والعلوم السياسية كل بي على مستوى كلية الحتأساتذ
 الله ذخرا لكليتنا وخير عون للطلبةدامكم  أشهرزاد  

ة الذين ساعدونا  سكيكد 1955اوت    20متنان لعمال مكتبة كلية الحقوق جامعة  الالشكر و   كثير
عمل  متنان لكل من ساعدنا على إتمام هذا الاللتحصيل المادة العلمية الخاصة بالبحث، فكل الشكر و 

 من قريب أو بعيد
 
. 

 

 



 

 

 صراربالصبر والإلا    من علمني أن النجاح لا يأتيو من كلل العرق جبينه،   إلى

لك  الذي  هو ذ أبدا  ي لا ينطف أ نوره في  ق لبي  ذراج الإلى السنار دربي ،  أإلى النور الذي  
اتي  ذعتزازي بإت منه قوتي وعزمي و ستمديإكل غالي ورهن كل نفيس، هو  الذي  بدل  

 .  العزيز  يدالو 

سر  الحنان و     نبع  إلى  الشدائد بدعائها    يقدامها و سهلت لأإلى من كانت الجنة  تحت  
 .ول أمي الغاليةحبا لا يز و    مان، دمتي نورا لا ينطف أالأ

الضحكة  لبي و النبض الذي يحي ق   إلىستنادي  إندي و مسإلى ضلعي الثابت إلى سندي و 
 ن ، عبد الصمدالذيوخير    عائدة،   أسامةخوتي  إ يامي إلى أختي و أالتي تزين  

صحاب  أقة في هذا الطريق، رفق اء السنين  رفو  إلى من كانوا عوناً وسندا  صدق ائي ،  أإلى  

 . الهمم والتضحيات
 .نجازالاكم هذا  يعائلتي أهد  إليكم

 ابهت  يتأت رغما عنها  أبن  إل أنا لها نالها ، ف أنا لها و فمن ق ا
 الختامو البدء    لىمتنانا عإف الحمد لله شكراً وحبا و 

 أن الحمد لله رب العالمين  ناو آخر دعو 

 

 



 

 

 

 : بسم الله الرحمن الرحيم

 صدق الله العظيم" وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين "

 لبدء والختامف الحمد للله على ا  فعل هذا لولا فضل اللهلأمتنانا، ما كنت  إالحمد لله حبا و شكرا و  

 عز رجل في الكونأم و ظعأمن سعى لأجل راحتي ونجاحي، إلى    إلى

 أدامك الله لي طول العمر أبي الغالي

بع العطف  لى نإي  بتيسر در   إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها ، إلى من سهرت الليالي
 والحنان ، أدامك الله لي طول  العمر أمي الغالية

 .  هدي تخرجي إلى ملهمي ونجاحي ، ومن ساندني بكل  حب عند ضعفيأ

 سارة و مروى و الكتكوت وسيم  السند و الكتف الذي أستند عليه دائما أخوتي

يلها، إلى  تزعت من روحي فجعتني برحإلى روح ان  ة بهاإلى روح غالية ف ارقتني وأنا لازلت متعلق
  ةبسمة وضحكة لا تغيب عن البال جدي العزيز رحمك الله يا قطعة من روحي وجعل من الجن

 دارك
دوما الحضن الدافئ إلى من زرعن في ق لبي المحبة.   واكان  ني العزيرات، إلى متإلى عما

 الحياةهذه  وكان حضورهن سندا لي في دروب  
 ئيصدق اإلى كل عائلتي و أ

 بحثيالذين كانواسندا لي في مشوار  
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 قائمة المختصرات 

 المعنى المختصرات
 الجزائري الأسرةقانون  ق أ س
 قانون مدني جزائري ق م ج
 قانون الحالة المدنية الجزائري ق ح م ج

 طبعة ط
 مجلد م
 صفحة ص
 جزء ج

 دون سنة نشر د س ن
 دون دار نشر د د ن
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 امرأةرباط يجمع بين رجل و  فهو وجل،ز سمى العقود التي شرعها الله عأقدس و أالزواج من 
 يالإنسانلسامية المتمثلة في حفظ النسل ا هتحقيقا لمقاصد الرحمة.على أساس المودة و 

وَمِنْ  ":والسكينة مصداقا لقوله تعالى الرحمةيجمع بين المودة و  ثم،الإنفس من الأتحصين و 
     21الروم ." آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً 

ناية ع الإسلاميةالقوانين الوضعية العربية و  الإسلاميةساس أولت الشريعة الأعلى هذا 
نما هو علاقة أساسها و  امرأةليس مجرد إرتباط شكلي بين رجل و  صة بالزواج كونهخا حترام لإاا 

ين تساهم في تكو جتماعي و الإالتماسك  نشاء أسرة تعززان الطرفين هدفها المتبادل بي
  .المجتمعات

ج كذالك ظمت الزواالمبادئ التي نو  الأحكامفضل الريادة في وضع  الإسلاميةللشريعة كان و 
 التنويه بأهميته.ها عليه و حث

مة في اهالمسه من العقود قائم على عدة شروط وأركان لتقويمه و ن الزواج عقد كغير أهذا و 
ادئ حاطته بسياج من المبامن  الإسلاميةفكان لابد على الشريعة  ،الشرعية له الأثارنشاء ا
ة إلى هذا إضاف .ة لهاملتوفر الحماية الكو  الإجتماعيةالتي تراعي الجوانب النفسية و  الأحكامو 

ر في ن أثر مباشللزواج أهمية بالغة فنظم أحكامه بدقة لما له مأعطى فإن المشرع الجزائري 
قوقها من حة في الزواج كونها تحمي المرأة و من بينها مسألة الولايوالمجتمعات  الأسرةإستقرار 

عي هو ما يعكس سأي تعسف أو إستغلال يمس بإرادتها في مباشرة عقد زواجها بنفسها و 
طورات الحديثة مة والتالمصلحة العاتوازن بين حرية المرأة الشخصية و المشرع الجزائري لتحقيق ال

 .للمجتمعات

زائري ة خاصة من قبل المشرع الجفكانت الولاية من المواضيع التي أقرت لها ضمانات قانوني
 ،لمرأةا قد الزواج لاسيماصحة علها على  نظرا للأثر المباشر الإسلاميةكفلتها الشريعة و 

ألة سن قوانين دقيقة تنظم مسلتنظيم و  الإسلاميةت به الشريعة فتماشى المشرع مع ما جاء
تضح اسط المجتمعي المتغيرات داخل الو لكن في ظل التطورات الحديثة و  الولاية في الزواج.
 .الإسلامية الأحكامو  واد القانونيةمالتصادم بين ال



 مقدمة
 

 ب
 

ذلك ي فوفر الأقد نالت الحظ مة التي تتطلب البحث والدراسة و الها الولاية من المواضيع
ي تا من المواضيع الجديدة حسب التعديلات العتبارهلإالدارسين من قبل العديد من الباحثين و 

دة الذي مس بجوانب عديالتي أثارها أخر تعديل و  تالاشكالإالجزائري و  الأسرةمست بقانون 
محاولة و  للبحث فيها الأولكانت الدافع  حت مجموعة تساؤلاتمن بينها مسألة الولاية فطُر 

من  ميةالإسلاضمنه الشريعة ته المشرع الجزائري في تعديلاته وما تجاء ب ما الكشف عن
  .مبادئ

نها مختيار موضوع بحثنا أسباب كثيرة وعديدة منها ما هو ذاتي و سباب التي دفعتنا لإالأإن 
 :المتمثلة فيو  و موضوعيهما

تضاربة آراء مية في الزواج لما فيه من غمو  و بة الشخصية في دراسة موضوع الولاالرغ -
  .القانون الجزائري حول أحكامهاو  الإسلاميةبين فقهاء الشريعة 

وحة الغمو  حول التساؤلات المطر الرغبة في فهم الموضوع والتعمق فيه لإزالة اللبس و  -
 لزوج.ختيار اإستقلالها في ا  المرأة و حقوق و ج من مدى لزوم الولي في عقد الزواأنه بش

   .ةالقانون الجزائري حول موضوع الولايو  الإسلاميةالخلافات القائمة بين فقهاء الشريعة  -
ديد مساواتها مع الرجل في عثقافتها و و عية الحديثة وزيادة وعي المرأة التطورات المجتم -

 .ا بنفسهات ما جعلها تطالب بكامل حقوقها كحقها في تزويج نفسهالاالمج
 ي أو منع الولي منالواقعية المعروضة على المحاكم بشأن زواج المرأة بدون ول تالاالح -

ية الإيجابو ية السلب ثارالآبارها على الزواج ممن لا ترضاه و زوج كفئ أو إج نتزويج إبنته م
  .تالاالحالناتجة عن هذه 

 لإسلاميةاالزواج بين الشريعة بالنسبة لأهداف البحث في موضوع الولاية على المرأة في عقد 
 :القانون الجزائري هوو 

   .تبيان أهمية الولاية على المرأة في عقد الزواج -
 .إيضاح مدى إلزامية حضور الولي في عقد زواج موليته -
في ظل التطورات الحديثة داخل  الإسلاميةمدى توافق المشرع الجزائري مع الشريعة  -

  .المجتمعات
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 ميةالإسلان تخلف الولي عن عقد زواج موليته في الشريعة المترتب ع ثرالأإبراز  -
 .القانون الجزائريو 

ا تطرق منهالدراسات السابقة التي إهتمت بموضوع الولاية في الزواج دراسات كثيرة كل 
هناك من تناول الموضوع كجزئية في بحثه اول الموضوع بعمق و نلجانب معين فهناك من ت

 منها:

 الجزائري عبد الله شيباني مذكرة لنيل متطلبات الأسرةمن خلال قانون الولاية في عقد الزواج 
 حوال الشخصية جامعة الشهيد حمة لخضر الواديالاشهادة الماجستير في القانون تخصص 

2018_2017. 

ون فازية الجزائري قار  الأسرةقانون و  الإسلاميةدور الولي في إبرام عقد الزواج بين الشريعة 
ات شهادة الماستر في القانون تخصص قانون أسرة جامعة العقيد أكلي محند مذكرة لنيل متطلب

 البويرة.أولحاج 

قال في م علي بودفع والقانون الإسلاميةحدود سلطة الولي في التزويج على ضوء الشريعة 
 .2009ماي  سكيكدة 1955أوت  20ية جامعة الإنسانلدراسات امجلة البحوث و 

تنا في مشوار بحثنا هو عدم القدرة على الوصول إلى المراجع بالنسبة للصعوبات التي واجه
 زائري،الج الأسرةالمتخصصة في موضوع الدراسة خاصة في ظل التعديلات الجديدة لقانون 

ضافة إلى الاب على الرغم من وجود مراجع عامة تدرس جانب او جوانب فقط من الموضوع،
 ة فهم مصطلحاتها كون تخصصنا فيصعوبو  الإسلاميةفي جانب الشريعة صعوبة التعمق 

لك كذ ،الإسلاميةلا يمس بأي جانب من جوانب العلوم ياسية فقط و مجال الحقوق والعلوم الس
 .الراجح بالرأيخذ الاما صعب علينا  راءالآتضارب 
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 شكالية:الا

ون القانو  الإسلاميةمتها الشريعة ظواج من المواضيع الجوهرية التي نبما أن الولاية في الز 
 :شكالية التاليةالاالجزائري. كان لابد من طرح 

في الشريعة الإسلامية والقانون  سلطة الولي في إبرام عقد الزواج ماهي حدود -
 ؟سلطة الوليي إبرام عقدها بعيدا عن هل المرأة حرة فو ؟ الجزائري

 شكالية تتفرع عدة تساؤلات أخرى أبرزها:الإتحت هذه و 

 أحكامها؟مفهوم الولاية و  ما -
 المترتب عن تخلفه في عقد زواج موليته؟   ثرالأو  وماهو دور الولي في التزويج -

ارن عتمدنا على المنهج المقاسئلة المتفرعة منها الأشكالية المطروحة و الإللإجابة على هذه 
ضافة الإب، ةالإسلاميمقارنة الدراسة في القانون الجزائري مع الدراسة في الشريعة الأنسب لنه لأ

 .لتحليلي لتحليل المواد القانونيةنهج اإلى الم
موضوع خاتمة للإحاطة بدراسته حسب خطة من مقدمة وفصلين و قد إرتئينا تقسيم بحثنا و و 

 الدراسة فكانت على النحو التالي:
 مقدمة  -
 .القانون الجزائريو  الإسلاميةآثاره في في الشريعة : الزواج و الأولالفصل  -
 .القانون الجزائريو  الإسلاميةفي الشريعة ماهية عقد الزواج  :الأولالمبحث  -
 الجزائري. والقانون الإسلاميةعقد الزواج في الشريعة  آثار :المبحث الثاني -
ين المترتب عن تخلفه في عقد الزواج ب ثرالأحكام الولاية ودور الولي و أ الفصل الثاني: -

  .لقانون الجزائرياو  الإسلاميةالشريعة 
لشريعة ت إنتقال الولاية في االاحياء و الأولترتيب ة وأسبابها و أنواع الولاي :الأولالمبحث  -

 .القانون الجزائريو  الإسلامية
 لاميةالإسأثر تخلفه في ضوء الشريعة دور الولي في عقد الزواج و  ثاني:المبحث ال -

  .القانون الجزائريو 
  .خاتمة -



 

 

 الفصل الأول

عقد الزواج وآثاره في 

الشريعة الإسلامية والقانون 

 الجزائري
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 تمهيد
والقوانين  الإسلاميةيعة هتمام الشر إيت بحظالتي  الإجتماعيةالزواج من أهم االنظم  

فالزواج في  ،التي تعد بدورها ركيزة للمجتمعات الأسرةساسي في بناء الأنظرا لدوره ، الوضعية
ستقرار لإاويهدف لتحقيق ، يعتبر عقدا شرعيا يقوم على أساس المودة والرحمة والتفاهم الإسلام

ري كما أن القانون الجزائ ،ناءالأبسري وفق أحكام وضوابط شرعية تحفظ حقوق الزوجين و الأ
الجزائري والذي تضمن أحكاما  الأسرةأولى عناية خاصة بتنظيم الزواج من خلال مواد قانون 

 .ةينانو قوالتعديلات ال الإجتماعيةمع مراعاة التطورات  الإسلاميةند إلى الشريعة تتس

 سلاميةلإافي هذا الفصل سنقوم بتسليط الضوء على مفهوم الزواج في كل من الشريعة  
يح إضافة إلى توض، من خلال دراسة التعريف والمشروعية والحكمة منه ،والقانون الجزائري

 .وشروطه وبيان آثاره القانونية أركانه
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  :يوالقانون الجزائر  الإسلامية: ماهية الزواج في الشريعة الأولالمبحث 
  مية والقانون الجزائري:هذا المبحث سنتعر  لمفهوم الزواج في الشريعة الإسلافي 

 : مفهوم الزواجالأولالمطلب 

 تعريف الزواج ومشروعيته  :الأولالفرع 

 التعريف اللغوي: .أولا

 . 1رتباط"الإزدواج و الإقتران و الإهو 

  2.زدواجالإرتباط و الإقتران و الإمعنى واحد وهو  يف فالزواج عند أهل اللغة يدور

أي قرناهم بهن ، 20الطورن" عير حو بوزوجناهم " :لىوقد ورد في القرآن الكريم قوله تعا
  ببع . وربطناهم

 :صطلاحيالإالتعريف  .ثانيا

جتمع خر لتكوين أسرة صالحة ومالااع كل منهما بتستمايقصد به  امرأةهو تعاقد بين رجل و 
ومن هذا التعريف نرى أن الزواج هو اتفاق ملزم ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة وفق  3.سليم

لمرأة ستمتاع كل من الرجل بزوجته وااساسي منه وهو الأأحكام الدين والقانون لتحقيق المقصد 
المعاشرة في ياة الزوجية و حبزوجها عن طريق الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما فيما يتعلق بال

فاهم الت ، أساسهرنشاء كيان أسري مستقاة تهدف إلى لفة لتكوين رابطة دائمالأجو من المودة و 
لاح المجتمع ثير على صأالتأنه قيق أبعاد اجتماعية من شوالتعاون بين أفراده ما يساهم في تح

  . ستقرارها  و 
                                                            

وال الشخصية حالاوما عليه العمل في قانون  الإسلاميةحكام الزواج والطلاق في الشريعة ، أالله عبد الرحمان السعيدي عبد 1-
 .41ص  ،م2012 ،هـ 1433،  1ط ،عمان ،اشرون، نالافاق المشرقة، 2005سنة  28ماراتي رقمالا

ماستر  ىالأولموجهة لطلبة السنة  ،وجية عبر الخطغمطبوعة بيدا ،حكام الزواج في التشريع الجزائري، أمحمد شريط  -2
-2021) السنة الجامعية ،الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد زيان عاشور الجلفة ،الأسرةقانون 
 .12ص(، 2022

 .12ص  ،هـ 1432ر، دار الوطن للنش، الريا  ،1 ط ،ة أسئلة في أحكامهعالزواج ومجمو  ،محمد بن صالح العثيمين -3
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ونه نظاما بل يتعداه لك الإستمتاعمفادها  امرأةعلاقة بين رجل و وبالتالي فالزواج ليس مجرد 
  .سري والمجتمعيالألى تحقيق التوازن إيهدف 

 : التعريف القانوني .ثالثا

ختلف ي والقانونية التي تضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، الإجتماعيةالزواج أحد أهم النظم 
داً ختلاف التشريعات الوطنية، لكنه يتفق في جوهره على كونه عقإتعريفه من منظور قانوني ب

ة هذا ونظرا لأهمي ،يكون علاقة شرعية يترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين
الجزائري،  الأسرةمن قانون  4د، حرص المشرع على وضع تعريف دقيق من خلال المادة العق
لشرعي، على الوجه ا امرأةالزواج هو عقد يتم بين رجل و  كانت تنص قبل التعديل على أن :"ف

من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على 
 1نساب "الأ 

تجمع  ،د من هذا التعريف أن المشرع الجزائري أضفى على عقد الزواج طبيعة مزدوجةيستفا
ثار آاقدية ذات رابطة تعبين الطابع الشرعي بإعتباره ميثاق ديني والطابع القانوني بإعتباره 

اق على مخالفتها. كما أن تفالإ، لا يجوز ةمر آبأحكام قانونية ملزمة، مما يجعله عقدا منظما 
ن حيث م الإسلاميةعقاده على الوجه الشرعي، يقتضي خضوعه لأحكام الشريعة ناشتراط ا

والشروط مع ترتيب الجزاءات القانونية على أي إخلال بها، سواء من حيث البطلان  الأركان
 .طال وفقا للأحكام المقررة قانونابالإأو قابلية 

 نظيم عقد الزواج، إذكما أن الغايات المحددة في نص المادة تعكس فلسفة المشرع في ت
سري عبر قيم المودة والرحمة والتعاون وأداة للحفاظ على النظام الأستقرار الإجعله أداة لتحقيق 

 .خلال إحصان الزوجين جتماعي منالإخلاقي و الأ

لأسرة اشارة إلى تعريف الزواج حسب آخر تعديل لقانون الإلا نكتفي بهذا التعريف بل وجب 
 .2005فبراير  27في  المؤرخ 02-05الجزائري 

                                                            

، الأسرةم المتضمن قانون 1984يونيو سنة  09الموافق ل  1404رمضان عام  09في ، مؤرخ84-11قانون رقم   -1 
 .م1984يونيو  12الموافق لـ  1404رمضان عام 12، صادر في 24 ع، الرسميةالجريدة 
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، فأصبحت على المتضمنة تعريف الزواج 04 المادة ث أن المشرع الجزائري قام بتعديلحي
دافه هأمن ، على الوجه الشرعي امرأةن رجل و الزواج هو عقد رضائي يتم بي"النحو التالي:

 .1"بانسحصان الزوجين والمحافظة على الأ ا  التعاون و والرحمة و  ها المودةساسأسرة أتكوين 

ي أضاف إلى المادة مصطلح الجزائر  الأسرةوالملاحظ هنا أن المشرع بعد تعديل قانون 
ادتين بتلاقي إر  الامن هذا المصطلح أن عقد الزواج عقد رضائي لا ينعقد رضائي ويستفاد 

، مما يعني ان الرضا يعد ركنا جوهريا لصحة العقد ولا يمكن إبرامه امرأةمتطابقتين بين رجل و 
بتوافق  فقط ىبد أن يكون مقيدا، بحيث لا يكتف جبار، ومع ذلك فإن الرضا لاالااه و كر الاب

 .الشرعية والقانونية المنظمة له الأحكامإرادتين، بل وجب أن يتم وفق 

طار القانوني العام الإ، حددت الجزائري الأسرةمن قانون  04كن قوله هو أن المادة موما ي 
 لإجتماعيةاالغاية على  ئيا يخضع للشرع والقانون، وأكدتالعقد الزواج حيث جعلته عقدا رض

 2.نسابالأأداة لحفظ  أنهخلاقية من عقد الزواج كما أشارت إلى الأو 

 .علقة بالزواجالمت الأحكام التي تبنى عليها بقية الأساسيةومن ثم فإن هذا النص هو الركيزة 

 

 

 

 

 

                                                            
الأسرة، المتضمن قانون  ،م1984يونيو سنة  09الموافق ل ، هـ 1404رمضان عام  09مورخ في  11- 84قانون رقم   -1

الأمر ، معدل ومتمم بم1984 يونيو سنة 12هـ الموافق لـ 1404رمضان عام  12الصادر في ، 24الجريدة الرسمية، عدد 
 18صادر في  15الجريدة الرسمية عدد ، 2005اير سنة فبر  27الموافق لـ  1426محرم عام  18مؤرخ في ، 02-05رقم 

 .م 2005فبراير سنة  27الموافق لـ  1426محرم عام 
م، 2013، راعة والنشر والتوزيع، الجزائالجزائري، دار هومة للطب الأسرة، أحكام الزوجية وآثارها في قانون بلحاح العربي -2

 .(87-88)ص
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 مشروعية الزواجالفرع الثاني: 
 1.جماعالإاب والسنة و الزواج مشروع بالكت

وجل لحفظ النسل وتحقيق السكينة والمودة  الزواج نظام فطري وسنة كونية شرعه الله عز
ثبتت  المجتمع بدونها وقدلا تستقيم حياة التي فهو من الضروريات ، لفة بين الزوجينالأو 

في سنته    يهلإبي نالله به في كتابه ودعى ال مرأحيث  ،جماعالإبالكتاب والسنة و  همشروعيت
 .الدنياعظيمة في الدين و ستحبابه لما يترتب عليه من مصالح اجمع الفقهاء والعلماء على أو 

 من الكتاب .أولا

 .23 النور . "مْ كُ ائِ مَ اِ وَ  مْ كُ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ينَ حِ الِ الصَ وَ  مْ كُ نْ مِ  2ىامَ يَ الأوا حُ كِ نْ اوَ :"قوله تعالى

 نَ مِ  مْ كُ قَ زَ رَ وَ  ةً دَ فَ حَ وَ  ينَ نِ بَ  مْ كُ اجِ وَ زْ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  لَ عَ جَ ا وَ اجً وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  لَ عَ والله جَ وقوله:" 
 .72النحل " اتِ بَ يِّ الطَ 

ن دلت على شالأوهذه  ن أوجد بأ الإنسانعلى نعم أيئ فإنما تدل على أن الله عزوجل ية وا 
ه ما يحقق ينه وبين زوجله شريكا في الحياة كي ينعم بالسكينة والطمأنينة والمودة والرحمة ب

 3 .ية بشكل متوازنالإنسانإستمرارية الحياة 

المشروعة التي أكد عليها القرآن الكريم، حيث جعله الله  مورالأمن  الإسلامفالزواج في 
 .ية، فأمر بتزويج غير المتزوجينالإنسانتعالى وسيلة لحفظ الفطرة 

عمار  من  تعاد عن المحرمات التيبالإفة و ر  وذريعة للعالأوجعل الزواج سبيل للتكاثر وا 
  .منحرنا وفاسدا أخلاقيا الإنسانا أن تجعل أنهش

                                                            
، 1جلقانون، ة والمذهب الجعفري وايالسنربعة الألمقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب بدران أبو العينين بدران، الفقه ا  -1

 .14، ص ، بيروترة العربية للطباعة والنشالزواج والطلاق، دار النهض
أنظر  ات. لمزيد من المعلوممن الرجال والنساء من لا زوج لهيم هو الأيامى: أيم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة، و الأ  -2

القرآن من ، تفسير القرآن بنقيطي، سيد محمد ساداتي الشنقيطيمين بن محمد المختار الجلني الشالأللشيخ العلامة محمد 
 .971صدار الهدى النبوي، مصر، المنصورة، أضواء البيان، دار الفضيلة، الريا ، السعودية، 

 .92ص  ،مرجع سابق جزائري،ال الأسرةأحكام الزوجية وآثارها في قانون  ،بلحاج بلعربي -3
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 :من السنة النبوية .ثانيا

 ،نبياءأنه من سنن الأكيد على ألتاروعية الزواج من السنة النبوية بيمكن الحديث عن مش
ا الكريم محمد ينعليه هو نب نبياء نهجا لهم وخير من سارالأتخذه الكونه يمتاز بمكانة عظيمة 

عْشَر الشبَابِ ا مَ يَ :" ه وسلم فقد أرشد أمته إلى الزواج، وحث عليه من خلال قولهصلى الله علي
 1."لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرَج ضُ غَ أَ أنه ، فَ جْ وَ زَ تَ يَ لْ فَ  ةَ اءَ البَ  مْ كُ نْ مِ  سْتَطَاعَ إمَنْ 

 2."متاع الدنيا المرأة الصالحةالدنيا متاع وخير :"وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام 

ن الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الشباب على الزواج الأحاديث أالمعنى الظاهر من 
حيث قال من استطاع منكم الباءة، فليتزوج والمقصود بالباءة هي مسؤوليات الزواج ومستلزماته 

فقة وتحقيق والقدرة على النالمالية والنفسية والجسدية والتي تتمثل في حسن المعاشرة الزوجية 
لمحرمات ا ، فالزواج ذريعة لغ  البصر عنالنفسي بين الزوج وزوجه ستقرارالإطمئنان و الإ

حصان للفرج بمعنى أن  من الوقوع في الفاحشة بحفظ عفته وتحصين فرجه الإنسانيحمي  وا 
 3.لرذيلة الزنا فنحراالإمن 

ا موقتة زائلة وم منفعة الادنيا ما هي ضاف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأكما 
ن للإنسان أن يستمتع به في هذه المنفعة يكون خيرا له فيها المرأة الصالحة بمعنى الزوجة مكي

الصالحة، التي تعين زوجها على أمور دنياه وتكون له سندا ومسندا وملجاً لسعادته وراحته 
 .النفسية في دنياه وتعينه على دينه في طاعة الله

ستقرار الإق وتحقي ،س من الفتنفسنة نبوية مؤكدة وطريقة لحفظ الن الإسلامن فالزواج في اذ
لمسلم، ، فهو عبادة يؤجر عليها ابالحلال عن الحرام الإنساني كفي أنهجتماعي، كما الإالنفسي و 

                                                            
م، 2018، 2242، رقم الحديث 1، ط9سنن النسائي أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي، دار الرسالة العالمية، ج -1

 .296ص
رقم الحديث  ،5ج  ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، لم بن الحجاج القشيري النيسابوريأبو الحسن مسصحيح مسلم  -2

 .(م1955ه، 1374) ،1090، صرةالقاه ،1467
، 91، ص5شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسم، مكتبة دار البيان، دمشق الجمهورية العربية السورية، ج -3

 م1990
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ختيار الزوجة الصالحة ذات الدين لنيل اليه الصلاة والسلام على الزواج و لذا حرص النبي ع
 .الإسلاميةياة القائمة على القيم الح

 :جماعالامن  .ثالثا

 مشروعية الزواج، حيث ىحاديث المستدل بها تؤكد بشكل صريح واضح مدالأيات و الأن إ
لايمكن لأي كان التشكيك في ثبوتها او معناها الواضح، وقد بلغ وضوحها مدى يمنع وقوع 

الزواج  جماع أنالإأخرين، ولهذا فقد أقر بمنهم أو المت نأي خلاف بين العلماء، سواء المتقدمي
 .مشروع

جماع، لاافي مشروعية الزواج الكتاب والسنة و  صلالا"قد أشار ابن قدامة إلى ذلك بقوله:و  
". كما أن الزواج لا يقتصر على كونه مباحا فقط بل هو مشروع أنهواتفق المسلمون على 

في حق من يخشى الوقوع في  لياته، وواجبو سنة مؤكدة في حق من يستطيع تحمل مسؤ 
 1الحرام.

والقانون  الإسلاميةأركان وشروط عقد الزواج في الشريعة  :لمطلب الثانيا
 الجزائري

 لافالإختوساط الفقهية، سواء كان هذا الأكثيرا ما كان الركن والشرط موضع خلاف في 
مع  ،اعلى حد، هذا ما يستلزم منا تعريف كل منهما ن حيث التعريف أو من حيث التأصيلم
 .لكليهما الإسلاميةستعرا  تعريفات فقهاء الشريعة ا

 ها ويقوم بها، وركن الشيئ جانبه ي يستند إليتأحد الجوانب ال " هو الركن لغة: -
  2."قوىلأا

                                                            
 .23ص ، م2004 ،ه1424، 3ط ، الاردن، حكام الزواج، دار النفائس للنشر والتوزيعأالاشقر، عمر سليمان  -1
رية و دراسته دراسة نظ هصول الفقه المقارن )تحرير لمسائلب في علم أهذالم ،محمد النملةن علي بن بعبد الكريم  -2

 .1963ص ،م 1999 ،ه1460 ،، مكتبة الرشد, الريا   1، ط 5ج ،تطبيقية(
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 1."الداخل في حقيقة الشيئ المحقق لماهيتهفهو " صطلاحااأما  -

  2."صرف القانوني بدونهالعنصر الذي لا يقوم الت" الركن هو فيوقيل أيضا في تعر  

 3."بكونه جزءا منه الاما يقوم عليه الشيء ولا تتحقق ماهيته إضافة إلى ذلك هو" 

لا يتحقق ، فووجوده ءما به قوام الشي :"أنهجمهور الفقهاء على  عند ويمكن تعريف الركن
أو ما  به، الا، هو ما لا توجد الماهية الشرعية به، أو ما لابد منه، وبعبارتهم الشهيرة الا

 4."، سواء كان جزءا منه أو خارجا عنهتتوقف عليه حقيقة الشيء

هو ما يتوقف الشيء على وجوده  ":أنهفي حين أن المذهب الحنفي يعرف الركن على 
 5." وكان جزء من حقيقته أو ماهيته

أن  يمكنف هذه جل التعريفات الخاصة بالركن المختارة والمفهومة للعامية أما بالنسبة للشرط
 :النحو التالي نعرفه على

 ، وبمعنى الشرطلتزامه، ويجمع على شروطا  لزام الشيء و إ :الشرط بسكون الراء لغة -
 6.طالشريطة وجمعها الشرائ

                                                            
، ية(رية تطبيقودراسته دراسة نظ هصول الفقه المقارن )تحرير لمسائلب في علم أهذالم ،ن علي بن محمد النملةبعبد الكريم  -1

 .1963ص ،مرجع سابق
لانجليزية امعجم تعريف مصطلحات القانون الخاص، ملحق بمعاني المصطلحات باللغات الفرنسية و  ،بشار عدنان ملكاوي -2

لاحوال االقانون الدولي الخاص، قانون  ،القانون المدني، القانون التجاري، قانون العمل، قانون أصول المحاكمات المدنية)
م، 2008 ،لنشرلدار وائل  ،1ط ،8ع  ،ردنيةالأالجامعة ، كلية الحقوق ،القانون البحري( ،نون الجوي، القاالشخصية

 .114ص
ص ، 1984، 1ط ،الإسلامية فقها وقضاء، الزواج، دار الفكر العربيحوال الشخصية في الشريعة الأ، عبد العزيز عامر -3

30. 
لطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، ل، دار الفكر 2ط ، حوال الشخصيةالا، 7، ج سلامي وأدلتهالإالفقه ، يليحوهبة الز  -4

 .91ص ، م1984
 .91ص ،نفس المرجع السابق -5
، مطابع دار الصفوة للطباعة 1، ط  صرف –، شرط 26، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج الإسلاميةوقاف والشؤون الاوزارة  -6

 .5م. ص 1992 ،هـ1412الكويت،  ،والنشر والتوزيع
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ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده  "أنه:يعرف الشرط على  صطلاحالإوفي  -
الشيء، لكن ليس جزءا وجود  مر يتوقف عليهأبه هو  ويقصد .1"وجود ولا عدم لذاته

   . منه ولا يدخل في حقيقته

الفرع  ،رعينلى فإسبق، إرتأينا تقسيم هذا المطلب  بعد بيان مفهومي الركن والشرط، فيما  
ركان أوالفرع الثاني بعنوان  الإسلاميةفي الشريعة أركان وشروط عقد الزواج بعنوان  الأول

  .يالجزائر في القانون وشروط عقد الزواج 

  الإسلاميةأركان وشروط عقد الزواج في الشريعة  :الأولفرع ال
ا في تعريف متفق عليه للركن، كما اختلفوا أيض في تحديد الإسلاميةاختلف فقهاء الشريعة 

التي يقوم عليها عقد الزواج، فهناك من اعتبرها ركنين وهناك من جعلها ثلاثا  الأركانتحديد 
ضافة إلى ذلك اختلفوا أيضا في تعريف 2أركانومنهم من عدها أربعة بل حتى خمسة  ، وا 

توقف عليها صحة عقد الزواج، فهناك من جعل لكل تشرط وبيان الضوابط الشرعية التي ال
ختلاف واضح في هذه الشروط إل لكل شرط شروط، بالرغم من وجود ركن شرط، وحتى من جع

 م اتفقوا حول بعضها.أنه الا

 ي المذهب الحنفي شروط عقد الزواج فأركان و  اولا.

ه والقبول والمشار إلي الإيجابيرى الحنفية أن عقد الزواج قائم على ركن واحد وهو ركن 
 4."كذا وكذا أي هيئته التي بني عليها الأمرصيغة :" اأنه، وعرفت على 3بمصطلح )الصيغة(

                                                            
 .5مرجع سابق، ص ، ، الموسوعة الفقهية الكويتيةالإسلاميةوقاف والشؤون الاوزارة   -1

 20 امعة  ج، م السياسةو كلية الحقوق والعل ،قسم الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماستر، سايح صارة، أوصاف عقد الزواج -2
 . 4ص  ، 2017 ،سكيكدة ،1955أوت سكيكدة 

، دار الحامد للنشر 1، الزواج والطلاق بين الحنفية والشافعية، دراسة مقارنة، طالأسرةأحكام  ،اسماعيل أبا بكر البامري -3
 .78، ص 2008 ،ردنالأوالتوزيع، 

لام، ، دار السالأسرةدراسة مقارنة مع قانون  ،الإسلاميةأحكام الخطبة والزواج في الشريعة ، نصر سلمان، سعاد سطحي -4
 .57ص 
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ها نع فين المقبلين على الزواج والمعبرويشترط في الصيغة أن تكون دالة على رضا الطر 
 1.خرالأمن أحد الطرفين والقبول من الطرف  الإيجابب

اج، معنى الزو  كما اشترط أيضا في الصيغة أن تكون بألفاظ واضحة صريحة دالة على 
قرآن لفاظ ورد ذكرها في الالألأن هذه ، ويج، هذا ما اتفق عليه الفقهاءتز كلفظ النكاح أو ال

 فَ لَ سَ  دْ ا قَ مَ  الا اءِ سَ نِّ ال مِنَ  آبَاؤُكُمْ  حَ كَ ا نَ وا مَ حُ كَ نْ تَ  لاَ وَ الكريم، حيث قال تعالى في كتابه الكريم "
  .22النساء  " يلاً بِ سَ  اءَ ا وَسَ تً قْ مَ وَ  كَانَ فَاحِشَةً أنه 

 يْ كَ ا لِ جَنَاكَهَ ا فَزوَ رً طَ ا وَ هَ نْ مِ  د  يْ ى زَ ا قَضَ مَ لَ فَ "  :قال عزوجل ،ي آية أخرى لفظ الزواج وجاء ف
 ولاً عُ فْ الله مَ  رُ مْ أَ  انَ كَ ا وَ رً طَ وَ  نَ هُ نْ مِ و ضَ ا قَ ذَ إِ  مْ هِ ائِ يَ عِ دْ أَ  اجِ وَ زْ ي أَ فِ  ج  رَ حَ  ينَ نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ  ونَ كُ يَ  لاَ 
 .37الأحزاب " 

وبحسب ما قيد في الصيغة ، ينبغي أن لا تكون مؤقتة أو مرتبطة بشرط أو زمن مستقبلي،  
لشرط ر جائز، والمعلقة على اغيفالصيغة المؤقتة عند جمهور الفقهاء تعتبر زواج متعة وهو 

إذا كان هذا الشرط موجودا فلا ضرر ويعتبر مباحا، كما  الاكذلك  حتمال لعدم الوقوع افيه 
أكدوا على ضرورة أن تكون هذه الصيغة بصيغة الماضي كونه يفيد التأكيد والتحقق وهو 

تك أنكحأو" "زوجتك ابنتي":في العقود أن تكون بصيغة الماضي، كأن يقول الولي صلالأ
 " :، كأن يقول الولي الأحناف، بينما المضارع يدل على الوعد وهذا غير جائز عند "ابنتي

 ،وعد فقطنما تفيد الو إا لا تفيد الجزم بالعقد نه"، لأ أقبل الزواج " :خرالأ" وقال أزوجك ابنتي 
ك ابنتي أزوج " :ن يقول الوليأقترنت بقرينة تدل على الجزم كإعتبروها صحيحة في حال ا  و 
 ."  نالا 

جلس واحد بمعنى إتحاد والقبول في م الإيجابزيادة على ذلك يرى الحنابلة أن يكون 
 2.والقبول تراخ زمني يفهم منه العدول الإيجابلا يكون بين  المجلس، أن

                                                            
 .18ص  ،مرجع سابق، دراسة مقارنة ،الزواج والطلاق بين الحنفية والشافعية ،الأسرةأحكام  ،بامريسماعيل أبا بكر الإ  -1
ابق، ، مرجع سالأسرةدراسة مقارنة مع قانون  الإسلاميةام الخطبة والزواج في الشريعة ك، سعاد سطحي، أحنصر سلمان -2

 وما بعدها. 57ص 
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لعقد، ليصح ا الإيجابعلاوة على ذلك وجب أن يتوفر في الصيغة شرط موافقة القبول ب
عن إيجابه قبل صدور القبول فإذا رجع عن كلامه قبل ذلك، فإن عقد  وعدم رجوع الموجب
 1نعقاد العقد.والقبول والذي هو شرط لإ الإيجابنتفاء توافق النكاح لا ينعقد، لإ

الولي  فقالو أن ،لصحة عقد الزواج اعتبر الحنفية الولي والشاهدان والصداق شروطاما يف
 2 .و المجنونةشرط صحة لعقد الزواج بالنسبة للصغيرة أ

تفق الحنابلة مع باقي الجمهور على لزوم توفر أوصاف معتبرة في الشاهدان إأما الشاهدان ف
 .3ليعتد بشهادتهما شرعا

" البقرة اءِ دَ هَ الش   نَ مِ  ونَ ضُ رْ تَ  نْ مَ مِ  " تقبل شهادة الكافر لقوله تعالى: فلا الإسلامأولها  -
  .141النساء  "يلاَ بِ سَ  ينَ نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ  ينَ رِ افِ الله للكَ  لَ عَ جْ يَ  نْ لَ وَ " :وقوله أيضا .282

 ، فلا تقبل شهادة الصبي. ثانيها أن يكون الشاهد بالغا -
ا مَ وَ " :لقوله تعالى 4لا يكون مجنونا أو مغفلا بمعنى أن ،ثالثها أن يكون يقضا وذو عقل -

 .81" يوسف  انَ مْ لِ ا عَ مَ بِ  الاا نَ دْ هِ شَ 
 الانكاح  لا كثر من اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم "رابعها أن يكون عدد الشهود أ -

 .5"بولي وشاهدي عدل
خامسها توافر الشاهدان على العدالة والتي كانت محل خلاف بالنسبة للحنفية مع بقية  -

 مرأتينا  ترطو الذكورة وأجازو شهادة رجل و ، كما لم يش6الجمهور فلم يشترطوها في الشهود

                                                            

ابق، ، مرجع سالأسرةدراسة مقارنة مع قانون  الإسلاميةزواج في الشريعة ام الخطبة والك، سعاد سطحي، أحنصر سلمان -1 
 مابعدها.و  57ص 

م القانونية الجزائري، المجلة الجزائرية العلو  الأسرةقانون في تأصيل التفرقة بين أركان عقد الزواج وشروطه ، بريبر محمد  -2
 .51، ص  2020-01-16تاريخ النشرة الجزائر،، كلية الحقوق، جامع2020، 1 ، ع57 ، مقتصاديةالاالسياسية و 

، الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة مع قانون الإسلاميةوالزواج في الشريعة  حكام الخطبةأ، سعاد سطحي، سلماننصر   -3
 .153، ص مرجع سابق

 .154، ص سابقالمرجع نفس ال -4
 .155، ص سابقالمرجع نفس ال -5
 .157، ص سابقالمرجع نفس ال -6
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 نِ يْ لَ جْ ا رَ ونَ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  مْ هِ الِ جَ رِ  نْ مِ  نِ يْ دَ يهِ وا شَ دُ هِ شْ تَ سْ ا  وَ  ":ىستدلو على ذلك بقوله تعالا  و 
" ىرَ خْ الأا مَ اهُ دَ حْ إِ  رَ كِّ ذَ تُ ا فَ مَ اهُ دَ حْ إِ  لَّ ضِ تُ  نْ أَ  اءِ دَ هَ الش   نْ مِ  ونَ ضُ رْ تَ  نْ مَّ مِ  انِ تَ أَ رَ مْ ا ِ وَ  ل  جُ رَ فَ 

 .282البقرة 

عدم ذكره وتسميته في عقد الزواج لا يؤثر  أما بالنسبة للمهر أو الصداق بمعنى آخر فإن
قد نعقاد الزواج، وبناء عليه يجوز إبرام ع يشترط وجود المهر كعنصر لازم لإفي صحته، إذ لا

 .الزواج دون تحديد مهر، بشرط رضا الزوجة بذلك

 ارالأثوفي هذه الحالة، تستحق الزوجة مهر المثل بعد العقد، ذلك لأن المهر يعد من 
أو شروطه، والخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه  أركانهعلى العقد، وليس من المترتبة 

 .1بطلان العقد

 أركان وشروط عقد الزواج في المذهب المالكي ثانيا.

في مسائل أو مسألة معينة من المسائل  ئهبين علما الإختلافلا يكاد يخلو كل مذهب من 
قد كان عر في قضية أ ل في المذهب المالكي،لجدل والنزاع وهو ما كان عليه الحالالمثارة 
 .الزواج

 ،المحل، رالمه ،الولي :فهناك من جعل أركان الزواج في هذا المذهب أربعة أركان وهي
، كما حصر الصيغة، المحل ،الولي :ا ثلاثة وهيأنهوهناك من ذهب إلى القول  ،الصيغة
ضرب و  والصيغة والزوجة وجالز  :في ثلاث عناصر مشكلة للعقد وهي الأركانخر الأالبع  

  2.البائع والمشتري :من المشكلة أركانهمثال بذلك عقد البيع و 

 يغةالص ،المهر، الولي :جمع عليه علماء المذهب المالكي أن للزواج أربعة أركان وهيأوما 
 3.والمحل

                                                            
 .26الجزائري، مرجع سابق، ص  الأسرة، تأصيل التفرقة بين أركان عقد الزواج وشروطه في قانون بريبر محمد  -1
ائري، دار الجز  الأسرةدلة الشرعية وقانون الأبلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دراسة اكادمية مدعمة ب  -2

 .117، ص د س نالفجر للطباعة والنشر، 
 .811، ص س المرجع السابقنف  -3
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 لاإرهم ظالمرأة ولا يصح عقد الزواج في ن فالولي عند المذهب المالكي هو من يتولى زواج
والمهر هو المال الذي يجب أن يدفعه الزوج لزوجته قصد عقد الزواج وهو حق خالص ، به
 سابقا والصيغة كما رأيناه ،أما المحل فيقصد به الزوج والزوجة المقبلان على عقد الزواج ،لها
 .لزواجاأساس قيام عقد أنه والقبول وهو الركن الذي أجمع الكل على  الإيجابهو 

الكي للقول أن شروط عقد الزواج هي الصداق وشهادة عدلين، ذلك أن تجه المذهب الما
شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد، واتفقوا مع المذهب الحنفي نه بركن لأ االشهود ليسو 

 .على جواز عدم ذكر الصداق في العقد

 .1والشروط الأركانأما بع  فقهاء هذا المذهب فأخرجو الشهود والصداق من  

دا فلا ينبغي أن يع ما الشهود والصداقأ:" على ذلك بما جاء في مواهب الجليلستدلو او  
حة شرط في ص هأن الأمرولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما، غاية  الأركانفي 

 2."شهادالإالنكاح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق، ويشترط في جواز الدخول 

ره فينعقد العقد صحيحا ولا يجوز جوز عدم ذكشرط في صحة العقد ين الصداق أومعناه  
 .سقاطه فيفسخ العقد قبل الدخول، أما الشهود فكما ذكر سابقا شرط لصحة الدخولا

 أركان وشروط عقد الزواج في المذهب الشافعيثالثا. 

  .صيغة ،وشاهدان ولي، زوجة، زوج: ركان عقد الزواج وجعلها خمسة وهيعد الشافعية أ

ما خارجان عن ماهية العقد أنه، ذلك الأركانفعية الشاهدان من الشروط لا ئمة الشاأوقد عد 
 .ظاهر ووه

                                                            
 .49-48الجزائري، مرجع سابق، ص  الأسرة، تأصيل التفرقة بين أركان عقد الزواج وشروطه في قانون بريبر محمد -1
، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المالكي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، الحطاب  -2

، دار الرضوان للنشر، نواكشط موريطانيا، 1، ط أبوه الموسوي اليعقوبي الشنقيطي مين بنالاحمد تعليق الشيخ محمد بن م
 .228، ص4، م 2010
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ن ركنا واحدا بخلاف الزوج والزوجة وأن شروط الشاهدين واحدة، اوالحكمة من عد الشاهد 
 1. أما شروط الزوج والزوجة فهما مختلفان

 أركان وشروط عقد الزواج في المذهب الحنبليرابعا. 

 لقبولاوثانيها في  الإيجابكان يتمثل أولها في ر ة للقول أن للزواج ثلاث أذهب الحنابل
 . الزوجان الخاليان من الموانع الشرعيةوثالثها 

وهناك بع  فقهاء المذهب الحنفي من حصر أركان عقد الزواج في ركنين فقط وهما 
  .خرالأالوارد من الطرف  والقبولالصادر من أحد طرفي العقد  الإيجاب

 نه أالولي والشهود فهما شرطا صحة عقد الزواج، اعتبرو أن الزواج بغير ولي لا يصح و  أما
رط م يعتبرون أثر تخلف الشأنهك خ قبل وبعد الدخول إذا تم العقد دون ولي وشهود، ذلسيف
 .ثر تخلف الركنأك

خر لأاشرط في صحة العقد في حين ذهب البع   أنهأما الصداق فذهب البع  للقول 
نما حكم من أحكام عقد الزواجليس بركن أنه للقول   ،في العقد فيستحب تسميته، وليس بشرط وا 
 2. شتراط نفي المهر لا يبطل العقد عندهم ويجب للزوجة مهر المثلإو أن 

د رکان وشروط عقأختلفوا في تحديد اربعة الأمن خلال ما سبق نرى أن فقهاء المذاهب 
ختلاف اأو فقهاء المذاهب، بل كان هناك  فقط بين علماءلم يكن قائم  الإختلافالزواج، وهذا 

 لااتفاق عليه هو أن الزواج لا ينعقد الإبين علماء المذهب الواحد، وما أجمع الفقهاء على 
العاقد  ،ين من أطراف العقد الزوج والزوجةوالقبول الصادر  الإيجاببتوفر ركن الصيغة وهو 

وهناك من  اوالشروط، فهناك من عد الركن شرط الأركانوالمعقود عليها، فيما اختلفوا في باقي 
 . كل حسب وجهة نظره اعد الشرط ركن

ن قائم على ركني طلاع على آراء الفقهاء أرى أن الزواجالإوبعد من الناحية الشخصية أما 
المتمثل  لمحلاوالقبول المتبادل من قبل طرفي العقد والثاني  الإيجابالمعبر عنها ب الصيغةهما 

                                                            
كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،كتاب النكاح ،4الاربعة، ج عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب  -1

 .18ص  ،2003، 2ط  ،لبنان
 .52الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صل التفرقة بين أركان عقد الزواج وشروطه في قانون ، تأصيبريبر محمد -2
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ن  ا يتمثل المحل حتىمن غير المعقول عدم تحديد فيم أنهالعاقد والمعقود عليها، ذلك في  وا 
لم تحدد  يربعة التالأالمذاهب أخالف فأنا  ؟والقبول الإيجابفبين من ومن يتم هذا ، كان ظاهرا

ن كان واضحا فوجب تحديده وتبيأنه المحل لوضوحه وأرى  نيا لعقد وجعله ركنا ثا نهاحتى وا 
 رةالأسستعرا  أركان وشروط عقد الزواج وفقا لقانون اهذا بعد  ج، وسأعود لتأكيدالزوا

  .الجزائري

 : أركان وشروط عقد الزواج في القانون الجزائريالفرع الثاني
شارة إلى أن الاقبل الخو  في أركان وشروط عقد الزواج في القانون الجزائري وجب 

 .1مدني في آن واحدعقد ديني و الزواج 

المعدل والمتمم  11-84الجزائري رقم  الأسرةالمشرع الجزائري في آخر تعديل له لقانون  أخذ
ص ذلك جليا في ن حبرأي المذهب الحنفي في أركان عقد الزواج ويتض 02-05 الأمربموجب 
ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين"  ":أنهعلى الناصة ، تحت عنوان أركان الزواج 09المادة 

:"يتم عقد الزواج ، برضا الزوجين أنهقبل التعديل تنص على  09المادة  في حين كانت 2
 3 "وصداق وبولي الزوجة، وشاهدين

الرضا كتفى بالتعديل يتضح أن المشرع الجزائري بعد ا و قبل التعديل  09مقارنة المادةب
راحة شروطا ونص عليها ص الأركانوجعله الركن الوحيد القائم عليه عقد الزواج، وجعل بقية 

 .مكرر من نفس القانون09في المادة

                                                            
، جامعة يةالإنسانفي ضوء الشريعة والقانون، عن مجلة البحوث والدراسات  االتزويج، حدود سلطة الولي في علي بودفع -1

 .254، ص 2009سكيكدة، ماي  1955أوت  20نشورات جامعة ، م4سكيكدة، العدد 
 مرجع سابق. ،المتضمن قانون الأسرة الجزائري11-84قانون رقم  -2
 ، مرجع سابق.المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم 02-05قانون رقم  -3



والقانون الجزائري الإسلاميةعقد الزواج وآثاره في الشريعة        الأولالفصل   
 

16 
 

يبطل الزواج إذا  الناصة على "  .ج.ق.أ 39المشرع أكد ذلك من خلال المادة ما أن ك
 ،ختلال ركن الرضاء ويعد منعدما مثل جميع العقودإ" فيبطل عقد الزواج بختل ركن الرضا إ
 .1يعتبر باطلا والبطلان هنا مطلق وهو من النظام العامو 

الصادر من أحد طرفي العقد  الإيجابسابقة الذكر فإن الرضا هو تبادل  09مادة ومن ال 
رادة التي يوجهها الإوالقبول  فيكون  تعبيرا عن  ،2وعادة ما يكون من قبل الخاطب  )الزوج(

يكون  من ق.أ.ج المعدل والمتمم " 10خر ) الزوجة(، وهذا ما  أكدته  المادة الأالطرف 
خر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا، الأالطرفين وقبول من الطرف  الرضا بإيجاب من أحد

"،  شارةلإااجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة وعرفا كالكتابة و عوالقبول من ال الإيجابويصح 
 خر يصب في معنى النكاح أووأضافت هذه المادة أن النكاح يعقد بلفظ الزواج أو أي لفظ آ

.  والفقرة الثانية من نفس 3نعقاد العقدائري الطرفين بلفظ محدد لإرع الجز ، ولم يقيد المشالزواج
ته والقبول وتوضيح رغب الإيجابالمادة أكد فيها المشرع على جواز التعبير من العاجر عن 

 .4شارةالإمن خلال الكتابة أو 

 ذهب مباشرة إلى تحليلناللازمة لتكوين عقد الزواج  الأساسية الأركان عنبعد الحديث 
الناصة على شروط عقد الزواج: "  02-05مر بالأ المتممالمعدل و  ج.أ.قمكرر  09 ادةالم

، الولي، شاهدان، الصداق تية، أهلية الزواج،الأ يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط 
 .5"ع الشرعية للزواجنإنعدام الموا

                                                            
 1982على والمحكمة العليا )من سنة الاجتهادات المجلس إالأسرة مدعما بحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون ل -1

 .83الجزائر، ص  ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د3(، ط2014إلى سنة 

 .7سايح سارة ، اوصاف عقد الزواج، مرجع سابق،ص  -2
 ،علياجتهادات المحكمة الإوفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث  الجديد الأسرةبلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون  -3

 .190 ص 2012، دار الثقافة للنشر التوزيع، ،1ط
 سابق، مرجع ،الأسرة، دراسة مقارنة مع قانون الإسلاميةنصر سلمان، سعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة   -4

 .70ص 
 الجزائري. الأسرةالمتضمن قانون  ،02-05 الأمرالمعدل والمتمم ب 11-84القانون رقم   -5
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زواج من وجود مجموعة شروط لإبرام عقد الستلزم اخلال المادة نلاحظ أن المشرع  من
 .1لصحة العقدواجبة الناحية القانونية، والظاهر من نص المادة، أن هذه الشروط 

 أهلية الزواج أولا.

 :اذ تنص علىق.م.ج من  40في نص المادة  الأهلية عرفت

  هليةالأكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجز عليه، يكون كامل "
 ".لرشد تسعة عشر سنة كاملةوسن ا ،لمباشرة حقوقه المدنية

هزا يكون البالغ مجفي بلوغ سن تسعة عشر كاملة و  الأهليةفالظاهر من نص المادة أن  إذا
 .لمباشرة جميع حقوقه

رين الجزائري بتمام سن الواحد والعش الأسرةفي الزواج قبل تعديل قانون  الأهليةكانت  وقد
"  لمرأة حيث كانت تنص المادة على ما يلينية عشر بالنسبة لاسنة كاملة بالنسبة للرجل وثم

وللقاضي أن يرخص ، سنة 18والمرأة بتمام  ،سنة 21تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 
 " ذلك لمصلحة أو ضرورة بلبالزواج ق

حددها و   الأهليةوحد بين الرجل والمرأة، فيما يخص  ج نلاحظ أن المشرع بعد تعديل ق. أ.و 
 ..جق. م ، وهو ما يجعلها مستوفية للأحكام الواردة فية كاملةتسعة عشر سنببلوغ سن 

يجوز للقاضي أن يرخص بالزواج إن  سنة كاملة 19في حال عدم بلوغ السن القانوني و 
صلحة راجع إلى السلطة ن تحديد المأو  ،من الضروري الزواجأنه  رأى كانت فيه مصلحة أو

مية يتي هما، كأن تكون المرأةجة في تزوينئكا فينأن مصلحة الطر  لقاضي، فيقدرلالتقديرية 
ت من الضياع نحال الخوف عن الب يفوين، كما يمكن أن نجد أن الزواج ضرورة ملحة الأب

 2.دم قدرتهما على الرعاية كما كانا سابقاعو  خلاق لكبر والديهاالأوفساد 

                                                            
 .15سايح سارة، أوصاف عقد الزواج ، مرجع سابق، ص   -1
، جامعة محمد بوقرة بومرداس، 3، ع 14 م ،القانونية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون الأهلية ،وهيبة بوطيش  -2

 .152ص  ،2022 ،الجزائر
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تملة كة مديسكما وجب التأكد من قدرة الطرفين على الزواج، كأن تكون البنت ذو بنية ج
تمل عليه شضافة إلى أن تكون على دراية بمعنى الزواج وما يالإتأهلها مباشرة الزواج، ب موالن

وبخصوص الرجل أو الصبي المراد تزويجه أن يكون  ،من حقوق وواجبات متبادلة من الطرفين
  1.أهلا لمباشرة الواجبات وتحمل المسؤوليات الخاصة بالزواج

ين وجب توفرهما في المقبل سيينب أن تتوفر على شرطين أساذلك وأن أهلية الزواج وج
المقارنة في  نانيلقو هاء وافق، وقد أخذ المشرع الجزائري بأراء الالعقل والبلوغعلى الزواج، وهي 

ع اليوم زواج القاصرين الصغار وذلك مراعاة لعدم قدرتهم على منى للزواج، فيندالأتحديد السن 
 2.تحمل مسؤولية الزواج

 كما جاء في قرار ،ولدخن الزواج يحدد وقت إبرام عقد الزواج وليس وقت السلك فإن كذ 
وأن الحكم  ،نهطلابا أن عدم توافر أهلية الزواج ينتج منه عمن المقرر شر أنه المحكمة العليا ب

ضاها هو ن الرشد لعدم ر سها غلو بسخ، بعد فالبك الزوجة سد الزواج قبل البناء لتمقع بفسخ
 .3لقانونل تطبيق صحيح

  : الصداق ثانيا.

 الأسرة. أما في قانون 4" بها الإستمتاعلزوجة مقابلة لى طما يع : "أنهعرف الصداق على 
قود أو غيرها نلزوجة من للة نحالصداق هو ما يدفع " ها لو بق 14الجزائري فقد عرفته المادة 

 ."ءشاتا تتصرف فيه كما ها وهو ملك لعباح شر ممن كل ما هو 

تعبيرا  هتلمادة نستنتج أن الصداق هو ما يقدم من طرف الزوج لزوجلنا ئل استقراومن خلا
ن من مبلغ معيته في الزواج منها، كما أن المشرع هنا لم يشترط أن يكون الصداق غبعن ر 

                                                            
 .152ص  مرجع سابق، ،القانونية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون الأهلية ،وهيبة بوطيش -1
لعليا، جتهادات المحكمة اإحدث ألجديد وفق آخر التعديلات ومدعم با الأسرةم الزواج في ضوء قانون ابلحاح العربي، احك  -2

 .158صمرجع سابق، 
 .915 صسابق، المرجع نفس ال -3
ابق، ، مرجع سالأسرة، دراسة مقارنة مع قانون الإسلامية، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة نصر سلمان، سعاد سطحي -4

 . 159ص 
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لى عثبات قدرة الزوج لإلزوجة لر ها شرعا، ويكون دفع المحابم الابل اشترط أن يكون م المال
ن ة، العلاج وغيرها، كما أو كن الكسسال ،لة في النفقةمثاصة بالزواج المتعباء الخالأتحمل 

رع شهنا أن الم رىون. 1لزوجة يحق لها التصرف فيه بكل أوجه التصرفلالصداق ملك 
دد الصداق في يح : "على تج نص.أ.ق 15المادة الجزائري أضاف إلى المادة السابقة الذكر 

حديد قيمة الصداق تستحق الزوجة تي حالة عدم ، وفسواء كان معجلا أو مؤجلاالعقد 
نما شأن الم رىن وهنا، " صداق المثل رع لم ينص على ضرورة دفع الصداق في مجلس العقد وا 

إلى  معنىبأو مؤجلا  الاولا يهم إن كان معجلا بمعنى أن يدفع ح ،أوجب تحديد الصداق فقط
 2.الصداق أجل آخر وهذا لضمان حق الزوجة وهو أخذ

ن ع ة تسحق الزوج على أن يبطل،دم تحديد الصداق في مجلس العقد يصح الزواج ولا وا 
أو إذا لم يسمى  ،ن يسمى للزوجة صداقأت وهي الاصداق المثل، والذي يكون في ثلاث ح

ا تستحق صداق المثل في حالة نهإف إذا كان النكاح فاسدا، وفي حالة ثالثة ،للزوجة صداق
 .3ج.أ.ق 2ف  33نصت عليه المادة الدخول ويثبت الزواج وهذا ما 

شرط في صحة الزواج هو  ثانياحق صريح للزوجة و  أولا هو ولا يجوز إسقاط الصداق 
 .4يف ما شاءتكلمرأة تتصرف فيه لبرأي الحنفية والحنابلة الذين يعتبرون الصداق ملك خاص 

 .5قبل الدخول سخختل فإن الزواج يفإإذا 

                                                            
ة من سنالاعلى والمحكمة العليا )جتهادات المجلس إالأسرة مدعما بلحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون   -1

 .50(، مرجع سابق، ص 2014 –1982
 .50مرجع السابق، ص نفس ال -2
  . 18سايح سارة ،أوصاف عقد الزواج، مرجع سابق ، ص   -3
العليا،  لمحكمةجتهادات اإد وفق آخر التعديلات مدعم بأحدث الجدي الأسرةن ربي، أحكام الزواج في ضوء قانو لعبلحاج ا  -4

 .267مرجع سابق، ص 
من على والمحكمة العليا )دات المجلس الاالجزائري مدعما باجتها الأسرةلحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون   -5

  . 50(، مرجع سابق، ص 2014 – 1982سنة 
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لصداق كاملا بالدخول والوفاة وتستحق نصفه عند الطلاق كما أن الزوجة تستحق المهر أو ا
تفاق الإوهو ما لا يجوز ق. أ.ج من  16دون الدخول وهو ما جاء واضحا في نص المادة 

 1. على مخالفته
ا تنص على في حالة وجود تنازع في الصداق، يؤخذ أنهف من نفس القانون 17أما المادة 

هب زائري برأي المذبعد الدخول، وقد أخذ المشرع الجبقول الزوجة قبل الدخول وبقول الزوج 
 2.   الصداقبلة اختلاف الزوجين في قأالمالكي في مس

 :يالولثالثا. 
 لاميةالإسخلاف بين فقهاء الشريعة الكما يعتبر محور  ،في الزواج الولي شرط جوهري

رام عقد في إب حول مدى إلزامية وجوده من عدمهومحل جدل ونقاش بين علماء القانون 
  الزواج.
 دقمور فاأ ، والذي يتولىالأب، أو الجد من جهة الأب:" أنهيمكن تعريف الولي على و 

العصبة  و"والولي في الزواج ه محجورا عليه أو قاصراً، وتكون الولاية بالنفس والمال الأهلية
لنعمان، ة امام أبي حنيفالامن مذهب  حتيب المنصوص عليه في القول الراجبنفسه، وعلى التر 

 .3ويشترط لأهلية الولي أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون مسلما اذا كانت المخطوبة مسلمة
 09في مادته رقم  11-84بعد أن كان الولي ركنا في عقد الزواج حسب القانون رقم و 

وأبقى المشرع على ركن الرضا  02-05 الأمرأصبح الولي شرطا بعد التعديل الذي جاء به 
 .02-05مكرر من القانون رقم  09منزلة الشرط في عقد الزواج في المادة ولي الفقط وأنزل 

سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على " :اأنهوفي إصطلاح الفقهاء عرفت الولاية على 
 .4" إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها

                                                            
ابق، ، مرجع سالأسرةدراسة مقارنة مع قانون  الإسلاميةحي، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة ، سعاد سطنصر سلمان  -1

 .176ص 
 .177صق، سابال مرجع نفس ال   -2
ردن، الا، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان2ج ، ي من حرف الشين إلى حرف الياءريا  النعمان، المعجم القانون  -3

 .1712ص 
، 2سلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، طالافي  الأسرةبي، أحكام محمد مصطفى شل -4

 .253م، ص1977، هـ1397ة العربية للطباعة والنشر بيروت، دار النهض
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ذا كانت هذه الولاية تخص الغير، بالتزويج مثلا أو التصرف في مال  حن هنا ند فالأولاوا 
هي التي و  أولها ولاية على النفسمن الولاية، لنوعين نتحدث عن الولاية المتعدية والتي تنقسم 

لتزويج ، ا هو في ولايته كالرعاية التعليم تجعل الشخص له القدرة على التصرف في أمور من
موال لأاوهي التي تجعل صاحبها قادر على مباشرة العقود الخاصة ب وثانيها ولاية على المال

 1. وتنفيذها
، اجو توضيح الولاية في عقد الز ية على النفس وبمعنى أدق وأقرب لونحن هنا نخص الولا

 .في ولايته كي يزوج من هيسنحدد الشروط اللازمة في الولي  فأولا
 الشروط المتفق عليهاشروط الولي : 

كثيرا  وكذلك أنلا تثبت الولاية من الكافر وذلك أن أغلب العلماء أقروا بذلك  :الإسلام -
ح بين تصالولاية بين المؤمن والكافر بل  لا توجد أنهيات القرآنية دلت على الآمن 

   يلابِ سَ  ينَ نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ  ينَ رِ افِ لكَ الله لِ  لَ عَ جْ يَ  نْ لَ وَ " :، مصداقا لقوله تعالى2المؤمنين فقط
 .141النساء  "َ  
 اءُ يَ لِ وْ أَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  اءَ يَ لِ وْ ى أَ ارَ صَ والنَ  ودَ هُ ا اليَ و دُ خِ تَ تَ  وا لاَ نُ آمَ  ينَ ا الذِ هَ ي  ا أَ يَ أيضا:" و 
 .51"المائدة ضْ عْ بَ 

الله  يلِ بِ ي سَ فِ  مْ هِ سِ فُ انْ وَ  مْ هِ الِ وَ مْ أَ وا بِ دُ اهَ جَ وا وَ رُ اجَ هَ وا وَ نُ آمَ  ينَ الذِ  نَ إِ : " اوقال أيض
 .72النفالا" ضْ عْ بَ  اءَ يَ لِ وْ أَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  كَ ئِ ولَ أُ  او رُ صَ نَ وا وَ آوُ  ينَ الذِ وَ 
جنون لا ولاية لهما على أنفسهما، فكيف يكون لهما ن الصبي والملأ :البلوغ والعقل -

 3.ية على الغيرولا
 :أما الشروط المختلف فيها

                                                            
مرجع  لقانونواسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري الافي  الأسرةمحمد مصطفى شلبي، أحكام  -1

 .254سابق، ص
مرجع  ،الأسرةوقانون  الإسلاميةنصر سلمان، سعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج، دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة   -2

 .136سابق، ص
  .137، ص السابق نفس المرجع   -3
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الولي، بينما أجمع  مام أبو حنيفة للقول أن الرشد ليس شرطا فيلإا: ذهب الرشد -
 .1يشتراط الرشد في الولاالجمهور إلى 

مام مالك والشافعي للقول أن الفاسق يلي عقد الإو حنيفة و مام أبالإ: ذهب العدالة -
نفسه في ن ولي لالنكاح وهذا ما ذهب إليه الحنابلة أيضا ويستدلون بذلك على أن يكو 

 2. ن يكون وليا لغيره في عقد الزواجأعقد زواجه فيجوز 
ا سهفتزوج المرأة ن أن يكون الولي ذكرا فلا يجوز أن شترط جمهور الفقهاءإ: لذكورةا -

، في حين يرى الحنفية أن المرأة البالغة العاقلة لها فكيف تكون لها ولاية على غيرها
إشترط أن تكون المرأة بالغة عاقلة فقط، وهو ما سار عليه أنه فنرى  3،ولاية التزويج

  الأمرالمعدل والمتمم ب الأسرةمن قانون  11المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
05-02. 

: وقع خلاف بين الفقهاء فلم يجمعوا على هذا الشرط ل السمع والبصرعدم اختلا  -
 .4فمنهم من اشترطه ومنهم من لم يشترط ذلك

 ة المحرم حرام سواء كان من الحج أو من العمرة فلا يجوز ولايالإالخلو من  : حرامالإ
 .5حتى ينتهي من أداء نسكه

 
 
 
 
 
 

                                                            
ع الأسرة، مرجوقانون  لإسلاميةانصر سلمان، سعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج، دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة  -1

 .137، صسابق
 .137سابق، صال مرجعنفس ال  -2
 .138، ص السابق نفس المرجع  -3
 .138ص، السابقنفس المرجع  -4
 .138المرجع السابق، ص نفس  -5



والقانون الجزائري الإسلاميةعقد الزواج وآثاره في الشريعة        الأولالفصل   
 

23 
 

 الشاهدانرابعا. 
ك الشخص الذي يتم استدعاؤه رسميا للمثول أمام المحكمة ذل:" أنهجاء في تعريف الشاهد 

بناءًا على طلب أحد أطراف دعوى قضائية للإستماع إلى أقوال فيما لديه من معلومات حول 
 .1"وقائع وأحوال هذه القضية المنظورة

 :أما نحن هنا فبصدد الحديث عن الشاهدان في عقد الزواج لقوله تعالى في كتابه الكريم
 .2 " الطلاقمْ كُ نْ مِ  ل  دْ ي عَ وِ وا ذَ دُ هِ اشْ وَ "

ن خراج عقد الزواج مإود في عقد الزواج لأمرين أولهما شترط المشرع الجزائري الشهإوقد 
شهاره، ثانيا إثباته في حالة إنكاره من أحد الزوجين أو في حالة وفاة  السرية إلى العلنية وا 

 . أحدهما
ين مسلمين يشهدون عقد زواج يخضع لأحكام كما اشترط في الشهود أن يكونا بالغين عاقل

 .2الإسلاميةالشريعة 
 : انعدام الموانع الشرعية للزواجخامسا. 

  .3"نعدام الشرائط المطلوبة له قانونالمانع هو عائق يحول دون الزواج لإ ا "
 المعدل والمتممق.أ.ج   30إلى 23من نص المشرع الجزائري على موانع الزواج في المواد 

 موانع مؤبدةأن الموانع قسمت إلى قسمين  ىية هذا الشرط لإنعقاد الزواج ونر هموذلك لأ
 .234حسب نص المادة  مؤقتةوأخرى 

 يما نصت دائما وسببها يتمثل ف اهي تلك التي لا تزول ثابتة ثبوتا مطلق :الموانع المؤبدة
فمن  ."ضاعالر  ،القرابة المصاهرة :موانع النكاح المؤبدة هي :"ج.أ.ق 24ة دعليه الما

 :خلالها نلاحظ أن
ي المادة يها فوالمحرمات بالقرابة منصوص عل القرابةلمنع الزواج هو النسب  الأولالسبب  .1

خوات، والعمات الأالبنات و  ،مهاتالأالمحرمات بالقرابة هي : " من نفس القانون 25
وله صفصوله وأ حرم على الرجلوهم سبع نساء، في" ختالأخ وبنات الأت وبنات الاوالخ

                                                            
 .875ريا  النعمان، المعجم القانوني من حرف الشين إلى حرف الياء، مرجع سابق، ص  -1
  .24عقد الزواج، مرجع سابق، ص  سايح سارة ، أوصاف -2
 . 186بشار عدنان ملكاوي، معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص، مرجع سابق، ص  -3
  . 25وصاف عقد الزواج ، مرجع سابق ، ص أسارة،  حساي -4



والقانون الجزائري الإسلاميةعقد الزواج وآثاره في الشريعة        الأولالفصل   
 

24 
 

يحرم  أنه، وبسط ذلك ل فصل من كل أصل متقدم على أصليهوفصول أصليه كلها و أو 
 . نساء عليه سبع

أم أبيه و  ،، وأمهاتهادة، فتدخل في ذلك أمه التي ولدتهلها عليه ولا امرأةوهي كل  :ملأا -
 . ن علونا  وجداته و 

وبنات إبنه  ،اتهالك بنته من صلبه، وبنل من له عليها ولادة، فيدخل في ذوهي ك :بنته -
ن سفل  . نوا 

  .مسواء كانت شقيقة أو لأب أو لأ :ختالأ -
 .ملا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأسواء كانت أخت أبيه أو جده ما ع :عمته -
  .سواء كانت أخت أمه، أو جدته ما علت، سواء كانت مباشرة أو بواسطة :خالته -
  .1بوساطة ته عليها ولادة مباشرة أوهي كل من لأخ :ختالأبنت  -
المحرمات بالمصاهرة هي: ." ق.أ.ج 26منصوص عليها في المادة  المحرمات بالمصاهرة .2

خول بها، أرامل أو مطلقات أصول دد العقد عليها، فروعها إن حصل الأصول الزوجة بمجر 
ن علوا، أرامل أو جالزو    ."امطلقات فروع الزوج وان نزلو  وا 

في أي  الأب م أو من جهةالأتها من جهة م وجداالأأصول الزوجة من النساء هم: " -
 " .درجة كن فيها سواء بنا الزوج بالزوجة أو عقد عليها فقط

ناتها مهما ها وبنات بئبها الزوج من النساء، كبناتها وبنات أبنا ة التي بنافروع الزوج " -
 " .ننزل

ن علا ذلك " - ن علا الأبوهو  صلالأمن كانت زوجة أصله وا   بات، سواء كان من العصوا 
 ."مالأبي أرحام كالأ، أو من ذوي الأبكأبي 

او  دخل الفرع بزوجتهبن بنته مهما بعدت الدرجة سواء إبنه، أو إزوجة الفرع أي زوجة  -
 .2لم يدخل بها"

يحرم من الرضاع ما ج: ".أ.ق 27فقد نصت عليهم المادة  المحرمات بسبب الرضاعأما  .3
  : " وهنيحرم من النسب

                                                            
 .101، ص 2024، 2شهار، طالإمعية للنشر و لالأحوال الشخصية، الأ ورة سليمان، الروائع الفقهية فيبوقند  -1
 .26سايح سارة، أوصاف عقد الزواج، مرجع سابق، ص   -2
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ن، أي بنته رضاعا، وبنتها و الرضاعفروع الشخص من  -  .اوبنت إبنها رضاع ،نزلت ا 
 . اته رضاعالافروع الجدة والجد من الرضاع، أي عماته وخ -
 .بنت الزوجة من الرضاع -
 .ن علتا  والجد من الرضاع و  الأبزوجة  -
بن الأبزوجة  - ن نزلواا  ن و الأبن وا   1.بن البنت من الرضاع وا 
 المحصنة "يحرم من النساء مؤقتا ج.ق.أ 30نصت عليهم المادة  ةتالموانع المؤق ،

ختين أو بين المرأة الأ، كما يحرم الجمع بين لقة ثلاثاالمعتدة من طلاق أو وفاة، المط
ب أو لأم أو من رضاع، زواج المسلمة من ها، سواء كانت شقيقة أو لأوعمتها أو خالت

 " .غير المسلم
فيمنع الزواج بها والعقد : من كانت زوجة الغير، وبالزواج أصبحت محصنة لمحصنة ا .1

 .عليها مرة أخرى
: لا يجوز الزواج بالمعتدة سواء كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها، حتى المعتدة من الغير .2

 .عدتها تنقضي
إذا  لااطلق الزوج زوجته ثلاثا فقد حرمت عليه فلا يمكن أن يتزوجها إذا  :المطلقة ثلاثا .3

 .نقضت عدتهاا  ات عنها أو طلقها و  حقيقيا ثم متزوجت غيره ودخل بها دخولا
ما يحرم ك ،فلا يجوز للزوج أن يتزوج أخت زوجته التي في عصمته :الجمع بين محرمين .4

بنة أختها سواء بالنسب أو إبنة أخيها، أو إخالتها أو عمتها أو عليه الجمع بين المرأة و 
 .الرضاع

 .2رة بكافملمسزواج لمسلم بكافرة ولا زواج ل : فلازواج المسلمة بغير المسلم .5
وأشار  ج.أ.مكرر ق 09ونجد أن المشرع الجزائري نص على شروط الزواج في المادة  

نفس    1مكرر فقرة  07قبل الزواج ونص عليها في المادة  بالشهادة الطبية دلاءالإإلى إلزامية 
ثة لا يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن ثالقانون التي تنص;" 

"، ( أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج3)

                                                            
 .27ص ، سايح سارة  اوصاف عقد الزواج مرجع سابق   -1
 (.8،272)صسابق، المرجع النفس    -2
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تياط حالاوالخلاصة من هذه المادة أن المشرع الجزائري اشترط الشهادة الطبية وذلك من باب 
والوقاية للتأكد من سلامة الزوجين وخلوهما من أي أمرا  سواء كانت وراثية أو أمرا  معدية 

طفال الأياة وكذلك ح ،، قد تنتقل بين الزوجين ما يهدد الحياة الزوجية القائمة بينهماأو جنسية
 1.مستقبلا
ا  سواء كانت معدية أو غير معدية قد تؤثر على العلاقة الأمر ضافة إلى أن الإوهذا ب

 .الزوجية ما يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين
بية في شروط صحة الزواج المنصوص والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يذكر الشهادة الط

نما ذكرها في  ج.أ.مكرر ق 09عليها في المادة  منفردة مستقلة غرضها الوقاية وحماية مادة وا 
ر على ا  لا تؤثالأمر الطرفين )العاقدين( من أي أمرا  قد تنتقل بعد الزواج، وهذا يعني أن 

قانون  ونا، فلا يوجد مادة فيصحة العقد، فيعقد المري  عقد زواجه ويعتبر زواج صحيحا قان
 .ا مر الأا من مالجزائري تنص على شرط سلامة الزوجين وخلوه الأسرة

ا  المتواجدة بكلا الطرفين أو الأمر والغر  من الوثيقة الطبية هو إخطار الزوجين ب
معافى تماما، وهنا يكون كل الطرفين على علم بسلامة او  خرالاو سلامتهما أو مر  طرف 

 .2تمام الزواج أو العدول عنهإويقرر كل منهما  ،خرالأمر  
شهادة دلاء باللإاشارة إلى وجوب الإوالشروط المكونة لعقد الزواج و  الأركانبعد الحديث عن 

المعدلة والمتممة  أ.ج.ق 04لمادة لوبالعودة  ،ا الأمر الطبية للوقاية وحماية الزوجين من 
اج الزو  ":نعقاد الزواج لما جاء فيها اسي لإسالأنلاحظ أن الرضا هو الركن  02-05  الأمرب

لة حاطة الكامالإفأكد فقهاء القانون على هذا الجزء من المادة ولم يحيطوا  "هو عقد رضائي
 "عيعلى الوجه الشر  امرأةالزواج عقد رضائي يتم بين رجل و  ":أنها تنصلبقية المادة حيث 

، 09 كور في هذه المادة والمادتين السابقتينهتموا بالرضا المذافالملاحظ هنا أن فقهاء القانون 
نص المادة صرح بمحل إنعقاد عقد الزواج  في ير الجزائ أن المشرع ا، وأغفلو ق أ ج 33

والمتمثل في الرجل والمرأة، وهذا ما أعتبره ثغرة قانونية وقع فيها فقهاء القانون بعدم الحديث 
وفي ظل التطورات الحديثة نه لمرأة( لأالرجل وا)الثاني لعقد الزواج وهو المحل  نعن الرك

                                                            
 .212سابق، ص مرجع الأسرة الجزائري، بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون   -1
 .214سابق، ص المرجع ال نفس  -2
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ت زواج المثليين و بمعنى آخر زواج الرجل من مثيله في الجنس والمرأة تشريعاأجازت بع  ال
 .من مثيلها في الجنس

لمعنى ظاهر من النص فالمقصود من الرجل والمرأة هو أن ار إضميوجد أنه والملاحظ 
ط و تتوفر في الرجل الشر  بمعنى آخر ان، نوثةالاكاملة  امرأةيكون رجل كامل الرجولة و 

ي كة أن تتوفر فيها الشروط المطلوب بة للمرأةنسوكذلك بال االمطلوبة كي يصح أن يكون زوج
 .1سابقاللرأي الشخصي المشار له وهذا تأكيدا ، تصح أن تكون زوجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            

 غير مرقونة. 2025اضرة الدكتور بودفع علي قسم الحقوق، سكيكدة،_ مح1 
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 نون الجزائريوالقاالشريعة الإسلامية : آثار عقد الزواج في لمبحث الثانيا

 الإسلاميةالشريعة آثار عقد الزواج في  :الأولالمطلب 

  حق الزوجة على زوجها :الأولالفرع 
 : الصداقأولا. 

، في القلة ة  ق  د  أص   ":للزوجة، وجمعه ة  م  ر  ك  ل ت  ي ، وقو  : بفتح الصاد أشهر من كسرها ع  لغة -
 .1"وصدق بضمتين في الكثرة

 ال يلتزم به الزوج يدفعه لزوجته بموجبممقدار من ال نهأ: عرفته المالكية على اصطلاحا -
ا بموجب المشروع به الإستمتاعصحيح، كما يعد مقابلا شرعيا لحق الزوج في العقد الزواج 

 .2العقد
صداق أو صدقة، ونحلة، وأجر وفريضة، وحياء وعقر ولائق،  ،رل: مهجفقد سماه الله عزو 

 . ، ونكاحوطول
 ااق للزوجة على زوجها، وذلك تطييبا وتشريفا لنفسها، ونقضً الصد الإسلاماجاز  :حكمه -

 ة. وهو يعتبر ملك خاص للزوجة في الجاهليةهاناظلم لها و كانت تتعر  إليه من لما 
 . الها الخاص، ولا يشاركها فيه أحد من أوليائهامو 

دق صلها الحق في التصرف فيه كما تشاء بكل أنواع التصرف الجائز شرعا فيمكنها الت كما
 عَنْ م كُ لَ  نَ بْ ن طِ إِ فَ  ةً لَ حْ نِ  نَّ هِ اتِ قَ دُ صَ  اءَ سَ وا النِّ تُ آو  ":عزوجل قال الله. 3به أو تهبه أو تقرضه

  .4النساء " ائً يرِ ا مَ يئً نِ هَ  هُ و لُ كُ ا فَ سً فْ نَ  هُ نْ مِ  ءِ يْ شَ 
الصداق لا يعد ركنا أو شرطا في عقد الزواج عند جمهور  :ثار الزواجآر أثر من هلما -

نما هو هاء الفق تفاق إب حيعد العقد صحير ه، فإذا تم العقد بدون مثر من آثار الزواجأوا 
                                                            

تحذير رس، الحقوق الزوجية والصالح بن غانم السدلان، فقه الزواج في ضوء الكتاب والسنة، الصداق الزفاف، وليمة الع -1
 .11 صالريا ،  سعودية،وزيع، المملكة العربية ال، دار بلنسية للنشر والت2تصاحبها، طسيئة خطاء ومنكرات وعادات أمن 

خر الجزائري حسب ا الأسرةسلامي وقانون الإواح والطلاق في الفقه ز الخلاصة في أحكام الحرز الله،  نب عبد القادر -2
 .128ه، ص  1440 دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ،(2005ماي  4المؤرخ في  02.05تعديل له )قانون رقم

 .14مرجع سابق ـ ص ج في ضوء الكتاب والسنة،فقه الزوا صالح بن غانم السدلان -3
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ا لَهُنَّ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَس وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُو لقوله تعالى  1الجمهور
 .236" البقرة  فَرِيضَةً 

حقوق  منه نلأ ،رع دينابل إن نقص صداقه ولو ر بالنسبة للمالكية يرون أن النكاح يبط أما
 . 4اء النس"  ةً لَ حْ نِ  نَّ هِ اتِ قَ دُ صَ  اءَ سَ وا النِّ تُ آو " لقوله تعالى: مصداقا زوجها علىالمرأة 
" لقوله تعالى :  2رضاها وطيب لنفسهاب الا ،خذ من مال زوجتهالألا يحل للزوج  أنهكما 

 .229البقرة "  ا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًاوَلَا يَحِل  لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّ 
لى ص تفاق، فقد روى أن رسول اللهالإى بقصا أحد  للصداق  الإسلامل علم يج :رهالم دارمق -

أيضا  يرو  ، كما3بنعلين ن القرآن وزوج أخرىم سوراصداقها وجعل  امرأةعليه وسلم زوج 
لم نبي صلى الله عليه وسالساء ور نهر بمثل مهعن عمر بن الخطاب قد قام بتحديد الم

وَآتَيْتمُْ  " :وقالت: كيف يا عمر والله يقول امرأةفيها، واعترضت له  دةللحد من المبالغة الزائ
، ثم "ره من عمقأف نسانا ، كل ار فغاللهم ، ":فقال " إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

 ،ائة درهممعلى أربع هنيدوا في صدقاتز تكم أن تينهإني كنت قد " :ر وقالنبركب المفرجع 
ى ولالأهذا فكل إنسان على قدر استطاعته، و  ى، وعل"ي من ماله ما أحبطشاء أن يع فمن

  4"ونةأعظم النساء بركة أيسرهن مؤ " ى:رو  لما ،ة في ذلكالاعدم المغ
 : "عالىت لقوله ييكون الدخول حقيق ند أجر بمر هالزوجة الم قتستح :رهت وجوب المالاح -

نْ أَرَدْتُمُ   ،25 النساء "سْتِبْدَالَ زَوْج  مَكَانَ زَوْج  وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًاإوَاِ 
 5ين.الزوج حدأكله إذا مات كما يجب 

                                                            

،الكلية سلامي،قسم الدراسات الإسلاميةة و المعنوية للزوجة في الفقه الإتوفيق بن علي بن أحمد الشريف ،الحقوق المالي -1
 . 1035الجامعية بالجموم، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،ص

 .1036نفس المرجع السابق، ص  -2
 .1036س المرجع السابق، صنف -3
عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، حاشية الرو  المربع شرح زاد المستقنع ، كتاب النكاح ،باب الصداق وحكم، المسمى  -4

  363ه ،ص1392، د د ن، 1،ط 6ومهر المثل، ج
 .1037ص  جع سابق،مر  ،سلاميالإالحقوق المالية والمعنوية للزوجة في الفقه  توفيق بن علي بن أحمد الشريف، -5



والقانون الجزائري الإسلاميةعقد الزواج وآثاره في الشريعة        الأولالفصل   
 

30 
 

 دت عنرتاتكون  نكأالزوجة  بسببة قر تفال كانت دجر مر كله بهالم يسقط :رمهسقوط ال -
 1.أو ثبت عيب فيها أو في الزوج أوجب الفسخ قبل الدخول،دلعقا فسختأو  مالإسلا

 ثانيا.النفقة:
، ىذا فنا داز ال فقويقال ن ت،مات يالدابة أ نفقتيقال  ذ،افوالن كالهلامن ودة خأم"لغة:  -

 2".ماله ذهبو  فتقرإ يأالرجل  فقنأويقال 
 معنىلة في الصذات  فاريعدة تعهاء بفقها الفر ع :لاحاطاص -

حال  داتمعمابه قوام " :أنهى ة علكيالموال، عام وكسوة وسكنطأنه الحنفية على  عرفتها
وكسوة وسكنا ا امأدأو  خبزا يمونهنة من يافك: "لة بقولهمبانأما الح. "فر سدون  يدمالأ
 3."توابعهاو 

ى علج و ز ال يجب على اللما من دارمق أنهة على فقتعرف الن فاريعومن خلال هذه الت
 .4سكنمو  بسملن طعام وشراب و مرعا زوجته ش

 لك:ودليل ذ هازوجللزوجة المطيعة ل النفقة تجب :ةفقحكم الن -
زْقُهُ فَلْيُنفِقْ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِ  ۖ  لِيُنفِقْ ذُو سَعَة  مِّن سَعَتِهِ : : قال الله تعالى  من الكتاب .1

 7الطلاق "  ا آتاَهَامَ  الالَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  ۖ  مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ 
فتصدق  ابدأ بنفسك،"  لرجل: قال الله عليه وسلمصلى  عن جابر أن رسول الله من السنة: .2

 5" عليها، فإن فضل شيء، فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك
 
 
 
 

                                                            
 .1038ص مرجع سابق سلامي،الالحقوق المالية و المعنوية للزوجة في الفقه ل توفيق بن علي بن أحمد الشريف،  -1
 .1039 ص نفس المرجع السابق، -2 
 .1040 ص نفس المرجع السابق، -3
 .1040 ص نفس المرجع السابق، -4
ة، مصر، قرب، دار النخائر، القاهر الأقرب فالأبخاري، بر الوالدين، باب بر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبن إبراهيم ال -5
 .274، ص 73، رقم الحديث 1439، 1ط
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على الزوج لزوجته قال ابن  ناتعلى أن النفقة والكسوة واجب مةالأ أجمعت :جماعالإمن  -
قوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة، والولد الصغير فتا" :هبيرة

 1". الأبو 
  : ةتحقاق النفق: اختلف الفقهاء حول اسسبب وجوب النفقة -

قاق النفقة هو إذا مكنت حن سبب استألى إ : ذهب جمهور الفقهاءالأولالمذهب  .1
املًا نفسها للزوج تسليما كتسلم الزوجة  نأجها من نفسها تمكينا كاملا أي الزوجة زو 

نا مكيه تإذا امتنعت عن التمكين أو مكنت ، أمابها وجبت لها النفقة الإستمتاعمن 
 .تجب لها النفقة ولو تم العقد بينهما ناقصا فلا

إلى أن سبب استحقاق النفقة هو أن يكون العقد  : ذهب الحنفية  المذهب الثاني .2
نمافلا يعد  ال ، حتباسلإو كذالك اصحيحا   عقد الصحيح سبب النفقة كما في المهر وا 
لحة كل من حبس لمصوذلك لمصلحة الزوج طبقا للقاعدة الشرعية: " حتباسالإيشترط 

وبناءا على ، " غيره ومنفعته فنفقته واجبة على من كان حبسه لمصلحته ومنفعته
 له ورضيت أن تعيش معه وتستجيب ،ذلك إذا حبست الزوجة نفسها في بيت الزوجية

 .2 ةحتباس، فهي تستحق النفقالإمتى شاء فقد تحقق شرط 
 ،د الصحيحقن سبب استحقاق النفقة هو العألى إ 3،: ذهب الظاهريةب الثالثهالمذ .3

أي أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح ناشزاً كانت أو لم تكنا، 
 ... ذات أب أو يتيمة ،رةيكانت غنية أو فق

ح هو رأي مذهب الحنفية أي أن الزوجة تستحق النفقة من كان العقد صحيحا الرأي الراجو 
ا وكانت هالى بيت زوجها برضإزوجها وانتقلت إلى  ةيم. فاذا سلمت الزوجة نفسها حقيقوالتسل

عذر  نتقال ولا يكون هناكالإعذر شرعي، فإذا رفضت  دبوجو  الانتقال الإمهيأة وأن لا ترف  

                                                            
 ،ا، مسندهاسيرتها، فضائله ،إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم -1

، 16هـ، رقم الحديث  1440، 2، ج1المملكة العربية السعودية، ط ل والصحب الوقفية، الريا ،الآرضي الله عنها، دار 
.296ص   

 .227ص  د س ن، ،2009، 1فخري محمد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، طجميل    -2
 .228نفس المرجع السابق،  -3
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لها  بتجا، أما إذا امتنعت بعذر كالتأخر في تقديم المهر المعجل و النفقة عليه تي سقطعشر 
  .النفقة
 :العدل بين الزوجات ثالثا.
  .من حق الزوجة على زوجها العدل بين زوجاته 

 1معروفا بالهمعاشرتو  حسانإأن يعدل معها ويعاملها بفعلى الرجل المتزوج من زوجة واحدة 
 19 ءنسا" ال وفرُ عْ المَ بِ  نَ وهُ رُ اشِ وعَ " : لقوله تعالى

وجل للرجل يجعل في عصمته أربع زوجات ولكن وجب عليه أن يعدل بينهن  زباح الله عأو  
 وأما إذا كان خائنا لعدم استطاعته العدل بينهن وعدم الوفاء بحقوقهن يقتصر على زوجة واحدة

نْ خِفْتُمْ  "قال الله تعالى: 2روذلك خوف الوقوع في الظلم والجو  ى  قْسِطُوا فِي الْيَتَامَ تُ  ألاوَاِ 
نَ النِّسَاءِ مَثْنَى  وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  دِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا تَعْ  ألافَإِنْ خِفْتُمْ  ۖ  فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّ

لِكَ أَدْنَى   ۖ  مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ   .3النساء  " تَعُولُوا لاإذَ 
يعاملن  أنيجب حالة التعدد أي أن يعاملهن بما  لذلك يجب على الزوج أن يعدل بينهن في

وي بل وجب عليه أن يسا ،خرىالأبه وأن يكون عادلا بينهن، فلا ينقص احداهن في معاملة 
إذ أن  ،عليه لا الباطن غير المقدور عليهبينهن، فالعدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور 
 لإنساناتطيع عليه أحد فهو خارج عن إرادة العدل في المشاعر الوجدانية والميل القلبي لا يس

 .286البقرة  "وُسْعَهَا لاإلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا " :. قال الله تعالى3ولا يمكنه التحكم فيه

 :العدل في المبيترابعا. 

ليه أن ، حيث عيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيتأنه اتفق الفقهاء على 
 ،و الليلوالقسم هنا ه ى،خر الأ دها عنتبييي التي لايد اللدع نفس هنمنعند كل واحدة  تيبي

وَجَعَلَ  " :، قال الله تعالى4و للكسب والعملهار فنه. أما الءوايالأن الليل هو للراحة و وذلك لأ
.  11بأالن" اشًامَعَ  وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا " . وقال تعالى: 96نعام الا " االلَّيْلَ سَكَنً 

                                                            
 .99مرجع سابق، صآثار عقد الزواج في الفقه والقانون،  محمد جانم، يجميل فخر   -1
 .99السابق، ص نفس المرجع  -2
 .100السابق، ص  نفس المرجع  -3
 .103 صسابق، المرجع نفس ال  -4
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أنه ف ،من كان معاشه أو عمله في الليل إلا ،لليوعليه على الزوج أن يقسم بين زوجاته في ال
 .يقسم بين زوجاته في النهار

ي الله رض-أن سودة بنت زمعة: "السيدة عائشة رضي الله عنها تهرو  لوا ذلك لماوقد استد
وم يعليه وسلم يقسم لعائشة بيومها و  ي صلى اللهنبها لعائشة، وكان المو ي هبتو  عنها
 .1"سودة

 تي:الآعلى النحو  منهنكل واحدة  عندقامة الإفي مدة ء الفقها ختلفوقد ا

لله صلى ا لى أن يقسم بينهن ليلة بليلة وذلك اقتداء لسنة رسولإ ءافقهجمهور الهب ذ -
 إلاذلك   يمكنهفلاأما إذا أراد أن يزيد على ذلك  ،في الحقوق للتسوية عليه وسلم وأقرب

 .المالكية والحنابلة عندن هبرضا
ير محددة في الشريعة الإسلامية وذلك لعدم غقامة الإأن مدة  الحنفية جمهوروذهب  -

 لكن للتسوية بينهنمدة الإقامة عند كل واحدة منهن و يح يبين وجود نص شرعي صر 
واحدة مثل  بأن يقيم عند كل، اوي في مدة الإقامة عند كل واحدةوجب عليه أن يس

 .2الأخرى

صغر لأا وأ انكبر سالأب عليه أن يبدأفلا يجب  القسم بأي زوجة بينهن،أن يبدأ وعلى الزوج  
ي الصحيح فلة والشافعية باحنذهب الف ،خرىالأي على ثنبواحدة عليه أن ي دأ، فإذا بكذاهسنا و 
م نهلأو  واجبةة لتسويلها، اتفضيل ة فيها ءن البدالأرعة قب لاإبواحدة منهن  دألا يجوز أن يبأنه 

ر كما لو أراد السف القرعة، ويجب عليه كما لا يمكنه الجمع بينهن ،متساويات في الحق
 .3حداهنبإ

في القسم  ىأخر  لىوقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث كان لا يفضل زوجة ع
 .لى عائشة رضى الله عنهاإمع أن قلبه كان يميل 

                                                            
يمن إبراهيم الزاملي، محمود أحمد عبد الرزاق عيد، أمحمد مهدي المسلمي،  بشار عواد معروف ـ سيد أبو المعاطي النوري -1

 232، ص 18281، رقم الحديث 38، ج1سلامي، طالإمحمد خليل، دار الغرب 
  104القانون، مرجع سابق ص انم، آثار عقد الزواج في الفقه و جميل فخري محمد ج -2
 104نفس المرجع السابق، ص  -3
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لُ " يا إبن أختي :عائشة قالت وعن عروة قال:  كان رسولُ الله صلَّى الُله عليه وسلَّم لا يُفَضِّ
 ،لينا جميعًاع وهو يَطوفُ  الابَعْضَنا على بَعض  في القَسْمِ مِن مُكْثِه عِندَنا، وكان قَلَّ يوم  

 .1"هادَ تي هو يومُها، فيَبِيتُ عِنْ حتى يَبلُغَ إلى ال ،مِن غيرِ مَسِيس   امرأةفيدنُو مِن كُلِّ 

  : : حق الزوج على زوجتهالفرع الثاني
 .للزوج عدة حقوق مع زوجته من بينها القوامة :القوامةأولا. 

 ،أسرهصلح المجتمع ب الأسرةواذا صلحت  ،مةالأى في تكوين الأولي النواة ه الأسرةتعتبر 
يختص  نفسادها يفسد فلابد لها من قائد يقودها ويتولى مهامها وشؤونها، ويجب عليه أبو 

ليكون أهلا وقادر لهذه القيادة وتحمل  الأسرةبمجموعة من الخصائص والمؤهلات لقيادة 
درة على ، والقومن هذه الصفات أن يتحلى بالوعي التام، وقوة التحمل والصبر ،مسؤولياتها

في  للرجل الأسرةجل ذلك قد جعل الله تعالى حق القوامة وقيادة أومن ، القيام بما كلف به
لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  بَعْض  " قال الله تعالى : 2ةالأسر   وَبِمَا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

 .34" النساء  أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

ولهذه ، رةالأس ن الزوجين يؤسسانلأ ته،وبي تهعناها قيادة الرجل ورعايته لزوجفالقوامة م
دارة أمورها وشؤونها. ومن هنا  اهحتياجاتإمن مسؤول يلتزم ب لها لابد الأسرة والحفاظ عليها وا 

جعل الله عز وجل هذه المهمة للرجل كونه له القدرة والتدبير على المرأة فهو أقرب للتحكيم 
 3 .منها

ن الطاعة ي الله وما يأمرها سرا وعلانية لأكما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يرض 
 . نالزوجي ة زادت المحبة بينطاعزادت ال كلما ،الرضا ة وبحمال تولد

 

                                                            
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الفلق، الريا   -1

 .323ص  1071ه، رقم الحديث،1464، 7االسعودية ط
 .76ص  مرجع سابق، ،القانونآثار عقد الزواج في الفقه و جميل فخري محمد جانم، -2
 .63، ص 2005دار الجامعة الجديدة للنشر، ، ر المادية بين الزوجية، دراسة فقهيةابراهيم رفعت الجمال، الحقوق عب -3



والقانون الجزائري الإسلاميةعقد الزواج وآثاره في الشريعة        الأولالفصل   
 

35 
 

 : الطاعةثانيا 

اع له ططاعة واناه ع، وأطا دن، وانقاأي لا ،ع وأطاعاخوذة من طاع يطأالطاعة م" :لغة -
 .1"كذلك

وطلب  رععليه المش نص ا زوجها في حدود ماهموافقة الزوجة بما أمر  هي":  اصطلاحا -
  2".معصية ولا يتصف ر  مع أوامر الله عز وجلما يتعا غيره في تمرضا

 : الزوجة ودليل ذلك لىة عجبتعد الطاعة وا :حكم الطاعة -
الِحَاتُ قَانِتَات  حَافِظَات  لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ " قال الله تعالى :  : الكتاب .1  .34النساء  "فَالصَّ
ليه أن رسول الله صلى ع عنهاما روي عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله  :ةالسن .2

 مرألا جر  نأ ولو لزوجها،حد لأمرت المرأة أن تسجد د لأجلو أمرت أحدا أن يس":وسلم قال
ر لكان لونها محأ لبج لىود إسأ لب، ومن جدلى جبل أسو إر حمأل بأن تنقل من ج امرأة
 .3لفعأن ت

 ؟نساء خيرسلم أي الل لرسول الله صلى عليه و ي: قرضي الله عنه قال هريرة يأب نع ويور 
 .4"بما يكره ماله لاولا تخالفه في نفسها و  ،ره إذا نظر، وتطيعه إذا أمرتسالتي  ":قال

 الطاعة ومظاهرها دحدو 
 ،اعة لهطفالبه الزوج بلا معصية لله تعالى  حق الطاعة واجبة على الزوجة في كل ما الزم

  5فان لا ضرر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

                                                            
 .65ص قمرجع ساب الحقوق غير المادية بين الزوجين، إبراهيم رفعت الجمال، -1
 .65السابق، ص  نفس المرجع -2
 ،(1430,2009) ،1ط ،3دار الرسالة العالمية، ج رنؤوط،الأسنن إبن ماجة  أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، -3

 .58ص ،1852رقم الحديث 
ار العاصمة د ،انيد الثمانيةلعالية بزوائد المسالمطالب ا أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، -4

 .235ص  ،1626، رقم الحديث 1، ط8التوزيع، جدار الغيث للنشر و  للنشر والتوزيع،
 .67ص مرجع سابق، إبراهيم رفعت الجمال، الحقوق غير المادية بين الزوجين، -5
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 شعر رأسها فتمعط ،بنتهاانصار زوجت الأ من  امرأة:"الله عنها أن یرض ةشعن عائف
صل أ نأ إن زوجها أمرني :فقالت ،فذكرت ذلك له ،وسلم هيلى النبي صلى الله علإ فجاءت
 .1"قد لعن الموصلات أنه ،: لافقال، شعرها

دخولها  في من أعظم كنوز الدنيا، فهي سبب زكن ب عظيم وهواوطاعة المرأة لزوجها لها ثو 
أن رسول  الله عنها رضيفعن أم سلمه  .لها في دخولها إلى النار له سبب اهانوعصي ،للجنة

 .2"زوجها عنها راض دخلت الجنةاتت و م امرأةأيما  ":الله صلى عليه وسلم قال

 :الطاعة كثيرة منها ومظاهر

ذن لإا، وأعطى لها ن مال الزوج أمانة لدى الزوجة: لأباذنه لاإلا تعطي شيئا من بيته  أن  .1
المال  ويمكنها أن تتصدق من، ا الحرية في التصرف وأن لا تسرفهفي التصرف فيه وله

ولا  رةالأسن لا يعد تفريطا في مال أجها حتى ولو كان بغير إذنه بشرط عطاها زو أالذي 
 .3لزوجها حينئد ثواب يعادل ثوابها المالي و توازنهايؤثر سلبا على 

نفقت أ إذا "لله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:رضى ا ةعن عائش روى
للخازن سب و كا ها أجره بمجولزو  ا غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقتهتبيالمرأة من طعام 

 .4"شيئا مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض

ته بغير يتسمح لأحد بدخول ب لاو  ،باذنه لاإتحج تطوعا  لاو  ،ذنهإب لاإ تصوم نافلة لا نأ  .2
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه  :ها ومحارمهايأبو  لاإذنه إ

                                                            
، رقم 3عربية، محمد الحلبي، جالشيخان، دار إحياء الكتب ال هلمرجان فيما اتفق عليوامحمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ  -1

 .43، ص 1376الحديث 
، 1ط، 2دار العاصمة للنشر، الريا  السعودية، ج العراقي، ابن السبكى، الزبيدي، تخريج أحاديث علوم الدين، -2

 .1007، ص1435م( رقم الحيث 1987ه_1408)
  .86إبراهيم رفعت الجمال، الحقوق غير المادية بين الزوجين، مرجع سابق، ص  -3
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مرجع سابق، رقم الحديث  -4

 .253، ص637
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بإذنه،  لاإ، ولا تأذن في بيته باذنه لاإلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ": وسلم قال
 .1"يؤدي إليه شطره أنه وما أنفقت من نفقه من غير أمره ف

ا أي إذا طلبه :يحرم عليها أن تمتنع عن فراشهو  تستجيب لحاجة زوجها إذا طلبها أن .3
لا فهو محرم شعذر شرعي و زوجها عليها أن توافق ولا تمتنع عنه إلا في حالة هناك   .2رعاا 

اتت المرأة إذا ب ": ي صلى الله عليه وسلم قالنبنه عن الروى عن أبي هريرة رضي الله ع
 .3"هاجرة في فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح

  للزوج على زوجتة حق التأديب والتهديب الإسلام: من الحقوق التي جعلها تأديب الزوجة .4

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  بَعْض  وَبِ  ":قال الله تعالى مَا أَنفَقُوا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ
الِحَاتُ قَانِتَات  حَافِ  ۖ  مِنْ أَمْوَالِهِمْ  تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَاللاَّ  ۖ  ظَات  لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَالصَّ

إِنَّ  ۖ  لَيْهِنَّ سَبِيلًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَ  ۖ  فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 
 .34النساء "اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً

 ح والتهذيب لزوجته، وقد شرع اللهصلاالاة طرق يالآالله تعالى من خلال هذه  وقد بين 
 .الزوج في حالة عصيان الزوجة لزوجها أساليب التهذيب ورسائل التأديب ثلاثا ليختار

 ن بيي، على الزوج أن يعظها و  تهع: إذا عصت الزوجة زوجها وامتنعت عن طامرحلة الوعظ
إن ن الحق في الطاعة، فا أوجب الله لها ممتعالى ويذكرها بويخوفها من الله أخطاءها لها 

ية وهي لى الوسيلة الثانإم تفيد وتنجح هذه الوسيلة ينتقل زوجها فإن لطاعت أامتثلت و 
 .الهجرفي المضاجع

 إذا لم تنجح وسلية الموعظة الحسنة، وامتنعت عن طاعة  :مرحلة الهجر في المضاجع
ته في المضجع، وقد يكون الهجر في حجرة غير التي زوجها، من حق الزوج أن يهجر زوج

                                                            
 ة للنشر والتوزيع،دار التدمري ريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري،الأبعبد العزيز بن عبد الله بن باز، الحلل  -1

 .68، ص1595رقم الحديث  م(،2007-ه1408، )1، ط4ج ية السعودية،المملكة العرب
 .81جميل فخري محمد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، مرجع سابق، ص  -2
 .171، ص 451926، رقم الحديث 35صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج  -3
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ذا لم تصلح ينتقل الزوج  الهجر في الفراش غير فراشها تنام فيها، أو لى الوسيلة إ.... وا 
 .وهي الضرب الغير المبرح لاإالثالثة 

 يملكها  التي جعل الله تعالى الضرب غير المبرح آخر وسيلة :مرحلة الضرب غير المبرح
 يكون شديدا، لا يكسر عظما، ولا يهشم لحما ولا يكون على لا لى أنالزوج، ويجب ع

 .1تلافالإلا مهين لأن المقصود هو التأديب  الوجه، وأن لا يكون

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ ":قال الله تعالى  ۖ  بُوهُنَّ وَاللاَّ
 .34لنساء ا "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً ۖ  فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ 

زوجته  أن يبقي نه ا: في حق من حقوق الزوج على زوجته، فالزوج بإمك القرار في البيت .5
لى عن تيسير شؤونه والمحافظة ع المسؤولنه ، لأهبإذن من الافي البيت وعدم الخروج منه 

، و من الطبيعي أن عمل الرجل يكون في الخارج، في حين أن عمل المرأة يكون في توازنه
، جيةالحياة الزو استقرت ا مروج من البيت من دون اذن زوجها لفلو أذن للزوجة الخ ،البيت

يعد  هفاذا  اعطى هذا الحق لزوجت والزوج يمكنه الخروج من البيت بحرية بدون اذن زوجته،
والتي تنص على أن عمل المرأة المناسب يكون في البيت ، لذلك  يةانالإنسمخالفا للفطرة 
، والقرار 33 حزاب الا"  ى  لأولاوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَر جَ الْجَاهِلِيَّةِ " قال الله تعالى:

ذا كانت صاحبة مهنة ورضي الزوج في أن تكمل عملها فلها أن إفي البيت يكون للزوج 
  .2هاتتخرخ ما تقتضيه حرف

 

 

 

 

                                                            
 ما يليها.و  81ادية للزوجين، مرجع سابق، ص مالحقوق غير ال ،إبراهيم رفعت الجمال  -1
 .81ون، مرجع سابق، صن، آثار عقد الزواج في الفقه و القاجميل فخري محمد جانم_ 2
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 : الحقوق المشتركة بين الزوجينالفرع الثالث
 :الإستمتاعحق  أولا

 حقعلى كل من الزوجين  الإسلامحد مقاصد النكاح فقد أباح أالإستمتاع من يعد حق  
يَامِ الرَّفَثُ  "على الوجه الشرعي، قال الله تعالى: الإستمتاع  ۖ  لَى  نِسَائِكُمْ إِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

 .178البقرة  "هُنَّ لِبَاس  لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاس  لَّهُنَّ 

شريعة لا تتحق مقاصد النه بين الزوجين لا يمكن أن يكون بمفرده لأ الإستمتاعوهذا حق  
ن الهدف منها تكثير النسل وعدم الوقوع في الفاحشة، لذلك وجب على كل من لأ الإسلامية
مْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ ": لقوله تعالى 1،ذا لم يكن هناك عذر شرعيإخر الأمتناع على الإالزوجين 
مَنِ ابْتَغَى  وَراَءَ فَ  ¤مْ غَيْرُ مَلُومِينَ أنهمْ فَ نهاعَلَى  أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ  الا ¤حَافِظُونَ 

لِكَ فَأُولَ ئِكَ هُمُ الْعَادُونَ   .7-5ن ؤمنو الم " ذَ 

 عالىلذلك دعى الله ت ،خرالأن يقي كل من الزوجين أبين الزوجين  الإستمتاعيعتبر حق 
 .وحرم الله عز وجل كل استمتاع خارج عن نطاق الزواج ،ى الزواج خشية الوقوع في الحرامإل

فهو  لإستمتاعاذا تم العقد بين الزوجين وجب عليهم أن يستجيب وفق ما تمليه الفطرة، و إف 
ف  تمنع نفسها عند الطلب وتر  لاأل له أن يطالب امرأته متى شاء ووجب عليها حالزواح أعند 

عرضت المرأة نفسها على زوجها لا يجوز له الرف ،  ا اذايضي، كما أعر شر ذإذا كان ع لاإ
هو حق ثابت ولا يمكن لأحد من الزوجين أن  الإستمتاعلذلك ذهب جمهور الفقهاء على أن 

 س.ر شرعي كالحي  والنفاذبع لاإخر لأايمنع أحدهما عن 

ى هو محرم عليه إل للآخر وذلك لصرف نظره على ماكل منهما وعلى الزوجين أن يتزين 
 ، فالمرأة الصالحة تتزين في كل جزء من شعرها وجسمها لزوجها ليرى زوجهاما هو مباح له
 .2طيبا لاإ ولا يشم منها لاجمي لاإما يسر منها 

                                                            
 .54ص القانون، مرجع سابق،انم، آثار عقد الزواج في الفقه و محمد ججميل فخري   -1
 .55سابق، صالمرجع نفس ال-2



والقانون الجزائري الإسلاميةعقد الزواج وآثاره في الشريعة        الأولالفصل   
 

40 
 

حة، ب، وبيدها  سمختضبة هيو يص أحمر معليها ق امرأةالبادية في  رأيت" :عصميالأقال 
عندي والبطالة  وللهو، ي جانب لا أضيعهمنو لله  :فقالت ،اهذ أبعد هذا منفقلت : ما

 .1"جانب

من  هلى غير إلكي لا تنظر  ، على الزوج أيضا أن يتزين لزوجتهكما للمرأة أن تتزين لزوجها
 .2" يتي كما تتزين لمراً تزين لإإني لأ ":الرجال. قال ابن عباس

 : حرمة المصاهرةثانيا.

وعها ، كما تحرم فر ةعقد عقد الزواج الزوج على زوجته تحرم عليه أصول الزوجين نأمجرد 
وفروع ، وأبنائه ،ب الزوج، وأجدادهـأ. أي تحرم على الزوجة الزواج بمجرد العقد عليهاببالدخول 

 .نائهانقضت مدة العدة الزواج بأبيه وأبطلاقها من زوجها و تحرم عليها به أبناء وبناته، كذلك 

 بنتهاإ، ويحرم عليه الزواج بيهاكما أيضا يحرم على الزوج الزواج بأم زوجته ولو لم يدخل عل
ينها و عمتها، أو بخوات وبين خالتها أو الأ، كما يحرم عليه أن يجمع بين بعد الدخول عليها

 .3هانت أختبين بنت أخيها، أو بينها وبين ب

كَانَ فَاحِشَةً أنه  ۖ  مَا قَدْ سَلَفَ  الاوَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ  ":قال الله تعالى
 .22النساء "  وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا 

 .ينبين كل من الزوج الإستمتاعبحق العشرة و  أقة تنشميفالعلاقة الزوجية هي رابطة ع
 . العلاقة بعقد زواج صحيح تنشأ رابطة المصاهرة فبمجرد ربط هذه

                                                            
م(، 2007-ه1468) ،10، ط2توزيع دار الصفوة(، جحجاب، دار طيبة )المقدم، عودة المحمد أحمد إسماعيل  -1

 .288ص
، الدرس التاسع عشرة الرجل مع أهله الحقوق المشتركة بين 2مناهج جامعة المدينة العالمية، التفسير الموضوعي  -2

 .167الزوجيين، ص
 .261إبراهيم رفعت الجمال، الحقوق غير المادية بين الزوجين، مرجع سابق، ص -3 
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 ليه، لقوله صلى الله عةتعد المصاهرة رابطة كرابطة القراب: الحكمة من تحريم المصاهرة -
 .1"إن المصاهرة لحمة كلحمة النسب: " وسلم

 لو أبيح نهلأ ،، كما هو الحال للزوجةزوجته يصبح فرد من أفراد العائلةفالرجل بزواجه من 
 بهم. فراد لهذا السبب حرم الله تعالى الزواجنتشر الحقد والكره بين الأذلك ي

 : بسثبوت الن ثالثا.

رة عد الحمل والولادة ثمي ذصحيح ، إعقد زواج  عن نتائج المترتبةمن أولى الب يعد النس
الزوجية المشروعة بين الرجل والمرأة ، ويضفي وجود الولد  مزيدا من التماسك  ةطبيعية للعلاق

 .2سريالأوالترابط 

 ،عليهة من ينكر نسب والديه بتحريم الجنعلى وعد الرسول صلى الله عليه وسلم تولهذا قد  
من ادعا  " :الله صلى على الله عليه وسلم قالفعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر أن رسول 

   .3"، فالجنه عليه حرامغير أبيه أنه، وهو يعلم ابيه لى غيرإ

قهاء ، ذهب جمهور الفواج الصحيح، لكن اختلف الفقهاء على الدخولالز بثبت النسب يو 
سبب  لى أنإ، وذهب الحنفية د الصحيح مع امكان الدخولعقوت النسب هو الثبسبب  نإلى أ

مام أحمدى رواية وابن تيميه الأهب ذ، و عقد الصحيح مع عدم اشتراط الدخولهو ال وتثبال
 .4 ف فيهخلاالصحيح مع الدخول لا دالعقهو النسب  تبو الثودية أن سبب حن قيم البوا

في الزواج  يهبنسب الولد لأ يثبت، و يهينسب إلى والد أنهزواج صحيح ف ء مناج دفان كل ول
  هورالجم عندوقت الدخول  من ة أشهرتوأقلها س ملبه أمه في فترة الحإذا جاءت  الصحيح

                                                            

ديث راء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحادلته )الشامل للأدلة الشرعية والآسلامي وأوهبة الزحيلي الفقه الإ -1 
 .6632، دار الفكر، دمشق، سوريا، ص 4، ط9النبوية وتخريجها(، ج

 .60، مرجع سابق، صالقانونانم، آثار عقد الزواج في الفقه و محمد ججميل فخري  -2
بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي محمد النوري، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمدخليل، -3

 .88ص 4065م( رقم الحديث 1993-ه1413، )1، ط6المسند الجامع دار الجيل للطباعة و النشر والتوزيع، بيروت،ج
 .88ص ، مرجع سابق،القانونقه و انم، آثار عقد الزواج في الفمحمد ججميل فخري   _ 4 
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 قتوأكثرها سنة شمسية من و  ،عند أبي حنيفة وأبي يوسفوقت العقد  بن الحسن، ومنمحمد و 
  التفريق

أبو  ، فقد روىل اسمهامنسبه إلى أمه ويح يثبتهو  زناالذي جاء من  دأما بالنسبة للول
  .1"رحجلعاهر اللو  شالولد للفرا":أنه قالهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

حفاظا ، الحقيقي هيبأبلحاق الولد إحرصا على  اا مطلقمي تحريبنالت الإسلام حرمهنا  منو 
وَمَا جَعَلَ  ۖ  مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل  مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ  ى:"لعات هلقول ختلاطالإنساب من للأ

ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ  لِكُمْ قَوْلُكُم  ۖ  وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  ۖ  أَزْوَاجَكُمُ اللاَّ ذَ 
 ۖ  ( ادْعُوهُمْ لِِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ 4وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ) ۖ  وَاهِكُمْ بِأَفْ 

 .5-4 حزابالأ" فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ 

 الجزائري نالقانوالزواج في  عقد: آثار لمطلب الثانيا

الجهات  نتقادات لا سيما من قبل بع الإلة من ملج 84/11 الأسرةعر  مضمون قانون ت
، حيث أشير عدد من المؤلفات والمحاضرات أن توزيع الحقوق وعلى وجه الخصوص النسوية

حقوق نا حقيقيا، وهذه الطريقة في توزيع الز واتكس ععليه القانون لا ي نصما  وفقوالواجبات 
 . المساواة داخل الرابطة الزوجية بمبدأ لاخلاات اعتبره اوالواجب

 قالتي تقضي بضرورة تحقي صاخمنه وال 29 ادةمالدستوري في ال أللمبدولوحظ وجود فرق 
رورة ملحة بين ضت، وهذا الخلل في الموازنة بين الحقوق والواجبات التساوي بين الرجل والمرأة

 ناطوضع المرأة ويعرف لما بسل ي تطورعرايجديد ن توازن عخلال البحث  من ة النظرداعلإ
  .2ذاتي في إدارة شؤونها الخاصة

من ذات القانون من  39إلى  36أصبح من اللازم مراجعة المواد من  ،وانطلاقا من ذلك
 . ةألحقوق والواجبات بين الرجل والمر حيث توزيع ا

                                                            
  .379محمد نصر الدين، محمد عويضة، اللامع من صحيح كتب السنة وصحيح الجامع، د د ن، د س ن، ص -1

التماثل(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون  ، نظام القوامة )جدلية الإختلاف ونكروف وهيبة_ 2 

 .81م ص2016سية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، أسرة، كلية الحقوق و العلوم السيا
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لا دج 39ادة مى في اللأولاجاءت به الفترة  تيالرئيس العائلة كما أثار استعمال مصطلح 
بادئ مع الم يتنافىوما ها المفهوم هيمنة الرجل وتسلطه على المرأة، و ذه واسعا، حيث اعتبر

يدا عن ، بعترام المتبادل والتعاون، والمودةحالإلعلاقات الزوجية التي تقوم على لالحديثة 
 .السلطة

ولكن هذا  84/11 نانو قمن  39و  38 تيينتم إلغاء الماد 05/02 رالأموعليه بموجب 
نما كان تحو ئمين داتادمومحتوى ال لمضمونلم يكن الغاء  ءالغالإ  ا علىموضوعهمل لاا وا 

قوق الفصل الرابع والمتعلق بح منض الاولاز  طرأ عليهما تعديل جديد والتي 37و  36 تينالماد
 1وواجبات الزوجين

مسؤولية قائمة على اصبحت مشتركة بين الزوجين، كما أصبحت  أن هذه الحقوق لاإ
 انهأخر وامام القانون بشأن هذه الحقوق والتي من شالأعاتقهما، وتجعل كل منهما مسؤولا أمام 

 .الأسرةإصلاحها 

 :نيجب على الزوجيأنه تقضي ب 05/02الأمرمن  36وقد جاء في في المادة 

 .ركةتالمحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المش -
 .حترام والمودة والرحمةالإ، وتبادل فالمعاشرة بالمعرو  -
 .بيتهمد وحسن تر الأولاة ياعور  ،الأسرةالتعاون على مصلحة  -
 .وتباعد الولادات الأسرةتسيير شؤون في  اورشالت -
 .مهزيارتم و هاحترامه و بار قخر واالأ يو بكل منهما لأ ةحسن المعامل -
 .بالحسنى والمعروف نيقربالأالمحافظة على روابط العلاقة، والتعامل مع الوالدين و  -
 .2بويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروفزيارة كل منهما لأ -

 

 

                                                            
 .82صمرجع سابق،  التماثل(،)جدلية الإختلاف ونكروف وهيبة، نظام القوامة  _1
 .84أحمد لعور، صقر نبيل، الدليل القانوني للأسرة، دار الهدى، عين مليلة، د س ن، ص_ 2 
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 الزوجية وواجبات الحياة المشتركةابطة المحافظة على الر اولا.

ها، في ية واستقرار ى تعزيز العلاقة الزوجإلر  منه يؤدي غو الهمعنى ذلك العمل بكل ما و 
العادية منها والمعنوية للوصول إلى الغاية منها،  ، واستخدام كل الوسائل الممكنةاحترام و محبة

ي عخر ما دام لم يكن هناك عذر شر الامتناع عن الاوعدم  ،خرالاب الإستمتاعمنها حق  ولكل
 .الوقوع في المعصية والفواحش من لآخرلكل منهما  صينتح همن  والغر 

 حترام والمودة والرحمةالإدل تباالمعاشرة بالمعروف ثانيا. 

 معاملة الأخر بشكل لائق و أن يحسن كل طرف القول و الفعل، كل من الزوجين أي على 
من المودة  على أساس الا ولا تقوم ،ذى، فالحياة الزوجية لا تستقرالأفع ر والتعاون على الخير و 

 لزوجين.لفة المتبادلة بين االأوالرحمة و 

 .همتربيت د و حسنالأولاورعاية  الأسرةالتعاون على مصلحة  ثالثا.

بجميع  رةالأسيجب على كل من الزوجين التعاون فيما بينهم، في كل ما يصب في مصلحة 
، الأسرةت تشتتعاد عن كل ما يؤدي إلى بلإاوكان و  الأسرةف منها تحقيق سعادة هدوال ،أفرادها

حميدة، ال قخلاالأيتهم وذلك عن طريق ترسيخ تربوحسن  دالأولار على رعاية هوكذلك الس
 نلزوجيا نية مشتركة بيولؤ كريا، وهي مسفو  ارعايتهم جسميو لى الطريق الصحيح، إ هموتوجيه

.1 

 اتدالولا وتباعد الأسرةير شؤون يي تسف التشاوررابعا. 

ؤون شالمهمة والمتعلقة ب تراراقال واتخاد همنهما بمفرد حدرف أصلا يت لك أنذ نىومع
هذا  أنشب تهمشاور  من اجل ذلكو  الطرف الثاني الىع جعلى الزوجين أن ير  يجببل  ،الأسرة
 رالقرا

 

 

                                                            
  .84جع سابق، صمر التماثل(،)جدلية الإختلاف ونكروف وهيبة، نظام القوامة  -1
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 وزيارتهم وأقاربه خرالا لابوي منهما كلحسن معاملة خامسا. 

وي بملة كل من أن معاسب عليهم حجو أف، نلقد اهتم المشرع الجزائري بسلوكات الزوجي 
 .الأسرةلفة والتكافل أفراد الايادة الترابط وقيام ز  بهدف، وهذا وأقاربه خرالأ

  بالحسنى والمعروف نقربيالأمحافظة على روابط العلاقة والتعامل مع الوالدين و ال سادسا.

 ىبالحسنن بير قالأو  نالقرابة والتعامل مع الوالدي بطعلى روا يحافظأن  نالزوجي منعلى كل 
 ،الزوج الزوجة لوالدي طاعةنا تجب ه، ومن ةدحترام والمو الإ. على أساس تبادل فو المعرو 

 .والوالدين بار قالأ رةوزيا تهي زوجدب عليه طاعة واليج خرالأا على مك

 بويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروفزيارة كل منهما لأسابعا. 

ته يمنع زوج نأن للزوج مكي لا، فوين له الحق في زيارة أهلهز ال نم أن لكل ذلك ىوعل
 1هله. زيارة امن منع زوجها هي  كنهالا يم كما ،بزيارة أهلها

ذمة مالية  ن: لكل من الزوجيعلى تنصالتي  الأسرةمن قانون  37ادة أما في نص الم
 2خرالأذمة  مستقلة عن

وال مالأي لاحق حول مي عقد رسف د الزواج أوقأن يتفقا في ع نيجوز للزوجي أنهغير 
ل الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد خلاانها ، التي يكتسبالمشركة بينها

 . منهما

دون شرط أو ب هار يسيترف فيها و صالحرية في الت ماذمة مالية مستقلة فله نيجو ز ال منلكل 
د قوعازواج الد قتفاق في عالإأجاز المشرع الجزائري و  ،الأسرةير مالية يس، وتحقيقا لحسن تقيد

، ل الحياة الزوجيةخلاة سبموال المشتركة بينهما والمكتالأحق حول لا ،قثرسمي لدى المو 
ة قلاائري كرس نظم العز الج شرعى كل واحد منهما، فالمإلالنسب التى تؤول  احقلا 3وتحديد

                                                            
 .85مرجع سابق، ص  التماثل(،)جدلية الإختلاف ونكروف وهيبة، نظام القوامة  -1
 36، صقر نبيل، الدليل القانوني للأسرة، مرجع سابق، صرأحمد لعو _ 2
 9821عليا )من سنة على والمحكمة الالأجتهادات، المجلس إ، مدعما بالأسرةلحسن بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون  _3

  ومابعدها. 88مرجع سابق، ص(، 2014لى سنة إ
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ا هركتكما يجوز أن يتفقا على والمساواة في الحقوق والواجبات، الزوجية على مبدأ التعاون 
 .مشتركة فيما بينهما
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  الأولالفصل  خلاصة
 الأسرةاء لبن الأساسيةلزواج من الركائز يتضح لنا أن عقد ا الأوللفصل لمن خلال عرضنا 
حقيق الجزائري على تنظيمه لت الأسرةوقانون  الإسلاميةكل من الشريعة  توالمجتمع، وقد حرص

انون بالرغم من أن ق أنهالتوازن بين ضمان الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، كما 
ة عتمد بع  التعديلات لمساير اأنه  لاإ الإسلاميةالجزائري مستمد من أحكام الشريعة  الأسرة

وعليه وجب فهم أحكام عقد الزواج وآثاره لضمان علاقة زوجية قائمة  الإجتماعيةلتغيرات ا
 .لفة والمحبةالأضافة إلى الإحترام المتبادل بين الزوجين بالإعلى 
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 والقانون الجزائري
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حة عقد زائري لصالج الأسرةشترطها المشرع في قانون الولاية من ضمن أهم الشروط التي ا
 .، كونها شرعت لحفظ مصالح المرأة بصفة عامة وحمايتها بصفة خاصةالزواج

ما تطرقت ، كفصل موضحة أنواعها وأسبابهاالولاية ببيان م الإسلاميةوقد تناولت الشريعة 
وقد نظم المشرع  اذالتي تنتقل فيها الولاية. ه تالاالحياء ومن تثبت له الولاية و الأولإلى ترتيب 

عديلات ، مع إدراج تالإسلاميةالجزائري كذلك مسألة الولاية مستندا في ذلك إلى مبادئ الشريعة 
 .جديدة في ضوء التطورات الحديثة داخل المجتمع

ياء لأولاترتيب و  سبابالأنواع و الأمنه فإن هذا الفصل يهدف إلى دراسة الولاية من حيث و 
ن تخلفه المترتب ع ثرالاالولي في عقد الزواج و  دورو  الأولنتقال الولاية في المبحث إت الاوح

 .في المبحث الثاني
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ي ت انتقال الولاية فالاياء وحالأول: أنواع الولاية أسبابها وترتيب الأولالمبحث 
 والقانون الجزائري الإسلامية ضوء الشريعة

 : أنواع الولاية وأسبابها في عقد الزواجالأولالمطلب 

 نواع الولاية في الزواج وموقف المشرع الجزائري منهاأ :الأولالفرع  

 : ينواع الولاية في القانون الجزائر أ .أولا

ية ولاية على المال وولاية على النفس وولا همثلاث أقسام  قسم المشرع الجزائري الولاية إلى
 : لييمكن توضيحها فيما يلنفس معا و على المال وا

ولى ها فيه حظ المية ، تجعل لمن يثبت له حق النظر فيسلطة شرع:  لالولاية على الما .1 
التلف، ضياع و حفظها من الوجهه المشروعة، و أها بذنشاء العقود و تنفيإعليه في ماله ب

 .1سم ولحساب الخاضع للولاية إولى الولي مباشرة تلك التصرفات بيتو 

مولى شؤن ال هي سلطة شرعية تثبت لمن له الحق في النظر في :الولاية على النفس .2
بمعنى آخر هي سلطة الولي في  2،عليه الشخصية من رعاية وتربية وتعليم وتزويج وغيرها

 .التصرف في الشؤون الخاصة للولي القاصر الذي تحت ولايته

 .3أو ناقصيها" الأهليةعلى أولاده فاقدي  الأبكولاية " :المال والنفس معا الولاية على .3
 

 

 

                                                            
سم ، كلية الحقوق والعلوم السياسة ، قالجزائري الأسرة، رونية محمد، الولاية على مال القاصر في قانون بن غربي رشيد -1

 .17، ص 2021 - 2020الحقوق ، جامعة زيان عاشور، الجلفة ،
 .17المرجع السابق ، ص نفس  -2
 .18سابق، ص النفس المرجع  -3
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 :الإسلاميةالشريعة  نواع الولاية فيأثانيا. 

 :نوعين الإسلاميةالولاية في الشريعة 

 الأهليةثبت لكامل تنفسه و ويج ز لك التي يستطيع الشخص بمقتضاها تتهي  :الولاية القاصرة .1
 .بالبلوغ والعقل على نفسه

زوج إبنته أو ج غيره كأن ي: هي تلك التي يستطيع الشخص يمقتضاها تزويالولاية المتعدية .2
 .1حفيدته

همنا ختيار وهو الذي يالإجبار وولاية الأتقسم الولاية في الزواج إلى قسمين هما ولاية  كما
 . في هذا المقام

 :جبارالإولاية  .1

اركة أحد ولايته دون مشفي على تزويج من هي  تكون فيها السلطة الكاملة للولي هي التي
ن أو و عقل أو الجن. وتكون هذه الولاية على القاصرين ذلك بسبب الصغر وضعف ال2آخر
لك إدراك ماهية ذيز بين ما هو نافع وما هو ضار وك، ما يجعلهم عاجزين عن التميالعته

 .العقود وعدم القدرة على إبرامها

 :جبار مجموعة شروط ليكون العقد صحيحاالإساس قدر الفقهاء في ولاية الأوعلى هذا 

 .أن يكون في تزويجها مصلحة مؤكدة -
 .لها 3أن يكون الزوج كفىء -

                                                            
1

 .71، ص  2009، دار مشارق للنشر والتوزيع، 1أحمد صلاح إسكندر، الزواج والطلاق عبر العصور، ط   -

 . 138، مرجع سابق ،ص  الإسلاميةطحي ، أحكام الخطبة والزواج يا الشريعة سنصر سلمان  سعاد   -2

 مثله، فهو مكافئ له ، وفلان كفىء فلانة إذا كان ، كل شئ ساوى شيئا حتى يكونيالكفاءة =< معنى النظير والمساو   -3
يصح لها بعلا، وقيل في معناها هي المساواة والمقاربة بين الزوجين في أمور مخصوصة بحيث لو إختلت كانت الحياة 

 .ذىالار و يعما يلحق الزوجة وأولياءها من التالزوجية غير مستقرة ل
، زاريطةالافي النجاح، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر  أنظر =< إبراهيم رفعت الجمال، معيار الكفاءة

 (.10،09)ص  ،2005 رية،سكندالا
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لا يكون بينه وبين وليته، عداوة ظاهرة معروفة لأهل الحي، فإن زوجها لمن يكرهها  أن -
 .1فلا يصح

يجبر من هي في ولايته على الزواج، صغيرة أو فإذا تحققت هذه الشروط كان للولي أن 
 .ا إكراما لمكانتها وتقديرا لمشاعرهانها، عاقلة كانت أو مجنونة، لكن من اللائق إستئذكبيرة

، فيصبح ها إلى القاضي، ترجع هنا السلطة لولايتمثلا الأبأما إذا كانت البنت قاصرا يتيمة 
 :ذا توافر فيها شرطين هماإوليا لها ويزوجها 

 .ا تحتاج إلى البلوغ قبل الزواجنهالبلوغ لأ -
   .2بالزواج لاإ ، بحيث لا تندفع حاجتهاةبعد البلوغ إلى النفقة أو الخدم أن تكون محتاجة -
  جبارالإموقف المشرع الجزائري من ولاية 

لا يجوز نجدها تنص على: " 02-05  الأمرالمعدل والمتمم ب .ج.ق.أ 13بالرجوع المادة 
ا كان أو غيره أن يجبر القاصر التي هي في ولايته على الزواج ، ولا يجوز له أن بللولي أ

 " يزوجها بدون موافقتها

فر  على القاصر فقط في حين قبل التعديل كانت والظاهر من نص المادة أن الولاية ت
، إن كان من الزواج 3لا يجوز منع ابنته البكر أنهالولاية تفر  على القاصر والبالغة، كما 

. ومن خلال هذا المنطلق، نرى أن المشرع الجزائري، ركز على لها مصلحة في هذا المنع
المرأة،  و غيره على رضا الفتاة، فالولي يمثلأ الأبالولاية المبنية على المرأة، حيث تعتمد ولاية 

                                                            
لطباعة والنشر ل، دار الهدى  2020بودفع ، يقين مسلم في الميراث والزواج والمثلية الجنسية وقضايا المرأة ، ط  يعل -1

 .88، عين مليلة ، ص  <
لإنسانية، الولي في التزويج على ضوء الشريعة والقانون، مقال في مجلة البحوث و الدراسات ، حدود سلطة ابودفعي عل -2

 .256، ص 2007، سكيكدة ، 1955اوت  20جامعة 
عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق،  =<أنظر  =< الصغيرة التي لم تصل درجة البلوغ =<البكر  -3

 .56مرجع سابق، ص 
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سمه في عقد الزواج، معبرا عن إرادتها وشروطها ضمن مجلس العقد وذلك إيدرج و يساندها 
 1. في نطاق المهام المخولة له قانونا

ته، على مولي كما أن المشرع الجزائري إعتبر أي عقد زواج يعقد بإجبار من طرف المولي
 .مطلقا ا، يكون باطل بطلانل أولم يسبق لها الزواج بعدقب سواء كانت متزوجة من

ن قام الولي بتزويج موليته في بلد تقبل قوانينه إجبار البنت على الزواج فهو باطل  حتى وا 
-14 الأمرالمتمم ب.ح.م.ج المعدل و ق 97مخالف لما جاءت به المادة أنه ولا يحتج به ذلك 

  .ريلا يخالف القانون الجزائبلد أجنبي أن  ي أيالتي تشترط لصحة زواج الجزائريين ف 08

 07 بخصوص الولاية في الزواج بالبنسبة للقاصرين، فقد اشترط المشرع في نص المادةو
، لكن المشرع سنة كاملة بالنسبة للمرأة والرجل 21وهي تمام سن  الأهليةعلى كمال  .ج.أق.

، كأن تكون هناك مصلحة ثنائيةتسإت الاذن بالزواج قبل ذلك في حالأأجاز للقاضي منح 
 .2مؤكدة في تزويجهم

 :ختيارالإولاية  .2

 هة كاملة في تزويج من هي في ولايتهي التي تخص البالغة العاقلة وأن ليس للولي سلط
مهما كانت درجة القرابة بينهم، سواء أبوها أو أحد أولياءها، كما أن المرأة ليس لها الحق 

غير موافقة وليها، فوجب أن تتوافق المرأة مع وليها في أمر  نفراد في تزويج نفسها منالإب
فيعر  النزاع الحاصل بين المرأة ووليها للنظر فيه أمام القاضي. وتكون هنا  لاا  تزويجها، و 

 .3السلطة القضائية هي الفيصل

كال عتبار الولي في الزواج من أشإ، بلى عليها على موافقة وليها ورضاهيتوقف عقد المو و 
ختيار، ويستند في هذا إلى مبدأ ضرورة وجود الولي في الزواج. بخلاف ولاية الإ ولاية

                                                            
 .257ود سلطة الولي في التزويج، مرجع سابق، ص، حدعلي بودفع -1
 .257المرجع السابق، ص نفس  -2
  .260، ص المرجع السابقنفس  -3
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ستحباب، ومع ذلك فإن القول بهذه الولاية لا يعني بالضرورة وجود الولي في الزواج مطلقا، الإ
 .لأن من يقبلون هذه الولاية لا يصرحون بوجود الولي دائما في الزواج

أهمية  ختيار، وهو ما يدل علىالإله ولاية أنه لولي يرون فالقائلون بضرورة رضا وموافقة ا
 :دليليهم على ذلكا، و أنهنها، وعدم التقليل من شو تدخله في شؤ 

 .لو زوجها دون إرادتها من شخص لا ترضى به فالزواج باطلأنه  -
قبل ، فكيف له الحق في التدخل في مستالحق أن يتدخل في تصريف أموالها ليس لهأنه  -

 .1احياته
  ختيارالإقف المشرع الجزائري من ولاية مو 

المعدل والمتمم  ق.أ.ج 11ختيار ونجد ذلك ظاهرا في المادة الإأخذ المشرع الجزائري بولاية 
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها التي تنص على: "  02-05  الأمرب

 ( من هذا القانون7المادة )خلال بأحكام الاأو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره دون 
أن المشرع أجاز للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بنفسها  1" والملاحظ من نص المادة الفقرة 

على أن يكون ذلك بموافقة وليها، لأن أبوها أولى بمصلحتها أكثر من أي أحد آخر، أما اذا 
سفا وتنتقل بر ذلك تععن تزويج ابنته دون سبب مقنع وكان الزوج كفئ لها فيعت الأبامتنع 

الولاية مباشرة إلى القاضي، ويتولى هو تزويج البنت بنفسه ويراعى ما يصلح لها وما لا 
 .2يصلح

 

 

 

                                                            
 .261ص  علي بودفع ، حدود سلطة الولي في التزويج ، مرجع سابق،  -1
 261ص  سابق ،الالمرجع  نفس -2



أثر تخلفه عن عقد الزواج دور الولي و و حكام الولاية أ الثاني            الفصل 
 القانون الجزائريالإسلامية و في الشريعة 

 

54 
 

 الفرع الثاني : أسباب الولاية في عقد الزواج
 الحماية الطرف الضعيف في العقد، خصوصالتي وضعت  الأحكامالولاية في الزواج من 

على الوجه الشرعي ليحقق المصلحة ويدفع الضرر، ولهذا الغر   المرأة، ولضمان أن يتم العقد
د سباب التي تهدف لخلق حق الولاية والمقصو الأإشترط فقهاء الشريعة وعلماء القانون بع  

جابة الإ. وهذا ما سنحاول 1" بالسبب في هذا المقام " هو تلك الرابطة بين الولي والمولى عليه
 .عنه في هذا الفرع

 الإسلاميةالولاية في الشريعة  أولا. أسباب

و ولاء أو قرابة أو ملك أالمقصود بالسبب عند الفقهاء الرابطة بين الولي والمولى عليه من 
 2.علی غيره يصاء، ما ينتج عنه ولاية الوليالإالسلطنة( أو إمامة )

صرنا في عهما نتفائستثناء سبب الملك والولاء لإاشارة إلى الإقبل دراسة أسباب القرابة وجب  
 .3لرق حاليالالحالي. بمعنى آخر لا وجود 

 : سبب القرابة .1

خوة الإاء، الأبد، الأولاالقرابة هي كل صلة بين الولي والمولى عليه سببها الولادة وتتمثل في 
م يدعون الأت وهم القرابة من جهة الاخوال والخالأو  العصبة الأبعمام قرابة من جهة الأو 

 .فراد سببها الولادةالألة بين أي كل ص 4رحامالأ ذوي 

 

                                                            
 ،2018، دار الثقافة النشر والتوزيع، عمان، 1، ط الإسلاميةشريعة اح في الك، الولاية في الننضال محمد أبو سنينة  -1

 .78ص 
 .78المرجع السابق، ص نفس    -2
الجزائري، جامعة الشهيد حمه لخضر، كلية الحقوق  الأسرةعبد الله شيباني، الولاية في عقد الزواج من خلال قانون  -3

 .103، ص 2015-2014الوادي،  ،والعلوم السياسية
 .103المرجع السابق، ص  نفس -4
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  ة(:السلطن)مامةالإ . 2

خل فيها القاضي المأذون مام ويدالإ "مامة هو:الإجاء في رد المحتار أن المقصود ب 
 "مماالإنائب عن  نه، لأ بالتزويج

مام لإامامة العامة، فتثبت لصاحبها وهو الإ" ا: أنهكما عرفها الدكتور عبد الكريم زيدان ب
 .1"لا ولي له نه على مذهبه، وهو القاضي، وولاية التزويج الخليفة أو نائ العام، أي

ه وهنا  ، وعند عضلوفر شرطين رئيسين هما غياب الوليوتكون ولاية السلطان في حال ت
 .2نتقل الولاية مباشرة إلى السلطانت

 سلاميةلإاإن ثبوت الولاية في الزواج بسبب السلطنة أمر متفق عليه بين فقهاء الشريعة 
، فإن السلطان يعتبر ولاية عامة كما ذكرها سابقا الدكتور كريم زيدان تكون لكل من لا ولي له

 3على المال وعلى النفس في حين واحد.

 اءصيالاسبب  .3

: اأنه بتعريف الحنفية للوصية بقولهم خذ الأالوصية وقد جاءت عده تعريفات لها يمكن أو  
، إضافة إلى هذا التعريف ما جاء في 4"  بطريق التبرعتمليك مضاف إلى ما بعد الموت " 

بالتصرف بعد الموت، وبالتبرع بمال بعد الموت، فشمل   الأمرا : " أنهقول الدكتور الزحيلي 
 5 " الوصية لإنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه إماما

                                                            
 .(121،122) ، مرجع سابق، صالإسلاميةاح فى الشريعة كنضال أبو سنينة ، الولاية في الن -1
 .126السابق ، ص نفس المرجع   -2
 .106مرجع سابق، ص الولاية في النكاح في الشريعة الإسلامية، عبد الله شيباني،  -3
 .135، مرجع سابق ، ص الإسلاميةالشريعة نضال أبو نسية، الولاية في النكاح في   -4
 .135نفس المرجع السابق، ص  -5
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عد غيبة وصى إليه بالوصية طلب فعل يفعله الم" ا: أنهكما جاء في تعريف آخر للوصية ب
الموصي، أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه لقضاء ديونه أو القيام بحوائجه و مصالح 

 1"  ورثته من بعده تتنفيذ وصاياه وغير ذلك

ايا ستخلاص أن الموصى إليه يقوم بتنفيذ وصإومن جملة التعريفات التي تم عرضها يمكن 
مكن بها الموصى إليه كتزويج بناته ومن هنا ي الموصي والقيام بوظائفه التي خلفها وأوصى

 2القول أن الوصية سبب في ولاية التزويج

  ثانيا. أسباب الولاية في القانون الجزائري

  : سبب القرابة  .1

 يتولى زواج المرأة وليها وهو: " 11/84.ج رقم أمن ق. 11ستقراء المادة إمن خلال 
ون بعده ربالأقف الأبولاية التزويج ثابتة للأقارب وهم " فإن  ين ....الأولبوها فأحد أقاربها أ

 .3زويجدرجة وبالتالي فالقرابة من أسباب الولاية في الت

ن، و و قربالألاء ؤ يها غمو  يثير الجدل حول من هم هف ونقربالأفأما بخصوص عبارة 
:" و يعتبر من ذوي القربى كل من جمعهم أصل  32في نص المادة  .ج.م.بالعودة إلى ق

صر فلا يقت رحام أقارب المرأة معاالأ يعتبر العصبات وذوي فالمشرع الجزائري هنا ، "واحد 
بنه ولا يقتصر ك أقاربها على بنه وعمها وا  وي ذلك على ذالعصبات فقط وهم : أبوها، أخوها وا 

بنه وجدها لأمها وغيرهما. وهنا وجب على المشرع الجزائري تحديد  رحامالأ فقط وهم خالها وا 
 4.الوقوع في الجدل والنزاع واضحا دون  الأمرون ليكون قربالا من هم

                                                            
 .109 ص ،مرجع سابق الولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، عبد الله شيباني، -1
  .109ص   نفس المرجع السابق،  -2
 .95ص  نفس المرجع السابق،  -3
 .96مرجع سابق ، ص نفس ال  -4
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المتعلقة بمسألة الولاية في الزواج نرى  11الجزائري وخاصة المادة  الأسرةبعد تعديل قانون 
تعقد  ": هقولبختيار وليها إأن المشرع وسع دائرة أولياء المرأة الراشدة من خلال منحها حرية 

" وحدد  حضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخرالمرأة الراشدة زواجها ب
ى آخر يكون قد نف "أي شخصون درجة بعد أبوها وهم أحد أقاربها، وبقوله "قربالأأولياءها 

 .1أي شخص" تشمل القريب والبعيد على حد سواء " سبب القرابة فلفظ

 سبب القضاء .2

لال ثبوث ولاية التزويج وهو الظاهر من خ يعتبر المشرع الجزائري القضاء سببا من أسباب
وهو أبوها فأحد أقاربها  وليها ةيتولى زواج المرأقبل التعديل : "  ق.أ.ج 11نص المادة 

ل ولي لها كان القاضي قبل تعدي ،  فهنا المرأة التي لامن لا ولي له" يين والقاضي ولالأول
ر على أ.ج أصبحت ولاية القاضي تقتص.قيتولاها ويقوم بتزويجها أما بعد تعديل  الأسرةقانون 

:"  يتولى زواج القصر 2فقرة  11قارب بقوله في المادة الأالقصر فقط في حال غياب الولي و 
بب "، وهنا فالقضاء س ين والقاضي ولي من لا ولي لهالأولقارب الأ، فأحد الأبهم وهم ؤ أوليا

 .2من أسباب ولاية التزويج على القصر فقط 

  :ءيصاالإسبب  .3

نص المشرع الجزائري على الوصي في الكتاب الثاني تحت عنوان النيابة الشرعية في 
 88:"  للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد ) 95الفصل الثالث المادة 

ستقراء نص المادة أن المشرع الجزائري قد إ"  والملاحظ بعد ( من هذا القانون90و 89و
شراف على الإلوصي في جميع التصرفات والسلطات المخولة لهما، بمعنى ساوى بين الولي وا

شؤونهم کالتعليم والتربية وكذلك التزويج، ومنه فإن ولاية التزويج تثبت للوصي على القصر 
ناثا، و هذه الولاية تنتهي ببلوغ سن   96سنة كاملة وهو ما نصت عليه المادة  19ذكورا وا 

                                                            
 (.97،96) ، صمرجع سابق الولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري،  شيبانيعبد الله -1
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لوصي ببلوغ القاصر سن الرشد مالم يصدر حكم من القضاء تنتهي مهمة ا:" 2.ج فقرة أق.
   "1بالحجر عليه

 الكفالة .4

لتزام على إالكفالة "  :على الوجه التالي من ق.أ.ج 116جاء تعريف الكفالة في المادة 
 " شرعي بإبنه وتتم بعقد الأبوجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام 

تجاه قاصر إادة يمكن القول أن الكفالة تعهد يقوم به الكافل بدون مقابل وبتحليل نص الم
 لأباتوفير المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية كذلك، كقيام  ،من نفقة ورعاية وتربية

كفالة بعقد وتكون هذه الللطفل القاصر المكفول  صليالأ الأب، أي أن يقوم الكافل بمهام بإبنه
لكافل تثبت ن اإومن بينها التزويج ف صليالأ الأبن الكافل يقوم بواجبات عتبار أإشرعي. وب

 .2بنه إفي التزويج على  الأبكثبات ولاية  هله ولاية التزويج على كافل

 سبب الوكالة .5

 11 - 84ج رقم .أ.من ق 20تناول المشرع الجزائري مسألة الوكالة في الزواج في المادة 
أن  صلالأ"، ف زوج وكيله في ابرام عقد الزواج بوكالة خاصةيصح أن ينوب عن ال "بقوله :

عقد الزواج عقد رضائي بين الزوجين يتم بحضور كل من الزوج والزوجة، لكن في بع  
أجاز المشرع التوكيل في إبرام عقد الزواج وهو الظاهر من خلال نص المادة أعلاه،  تالاالح

 فقط بهذه الخاصية أن ينوب عنه غيره في خاصة ، وقد خص الزوج الةواشترط أن تكون الوك
لمادة من قانون لهذه ا ئري بسنهمن العقود النيابية، لكن المشرع الجزا لإعتبارهاج إبرام عقد الزو 

نابة الإالتي تنص على تعريف الوكالة و  571تعار  مع القانون المدني في المادة  الأسرة
تضاه يفوض شخصا آخر للقيام بعمل شيء نابة هو عقد بمقالإ الوكالة و بمعناها العام : " 
سمه إب" فالوكالة هنا هي قيام الوكيل بإنجاز عمل لحساب موكله و  سمهبإلحساب الموكل و 

                                                            
 .(99 ، 98)، ص  مرجع سابق الولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، عبد الله شيباني -1
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"  يشمل الكل ولا يستثني أحد عن أحد. إذا فالوكالة ليست مقتصرة على شخصالخاص ولفظ "
 .1لزواج الزوج فقط بل بإمكان ولي الزوجة كذلك أن ينوب عن إبنته في عقد ا

 راء لأاج المعدل والمتتم فإن الوكالة تضاربت فيها .أ.المتضمن ق 02-05رقم  الأمروفي 
 :فنجد
-05 الأمرج ب.أ.ق: رأي عبد العزيز سعد أن المشرع الجزائري بعد تعديله الأولالرأي  -

و لم يبرر سبب الحذف ولم ينص على مادة جديدة خاصة  20، حذف نص المادة  02
الزواج ، فبإلغاء نص المادة لم يصرح المشرع الجزائري بإجازة العقد بالوكالة بالوكالة في 

 .2 ولم يصرح كذلك بمنع عقد الزواج عن طريق الوكالة
: أن عقد الزواج من العقود التي تستوجب حضور الزوجين لمجلس العقد الرأي الثاني -

، لهذا اروف التي تمنع حضور أي طرف منهملكن يمكن أن تكون هناك بع  الظ
 .3ها والعمل ب خذالأ صحالأجازت الوكالة في الزواج وكان من 

تقال نإت الاوالقانون وح الإسلامية ياء في الشريعةالأولالمطلب الثاني: ترتيب 
  الولاية

 والقانون الجزائري الإسلاميةياء في الشريعة الأولترتيب : الأولالفرع 
 الإسلاميةياء في الشريعة الأولترتيب  أولا.

بي القاسم محمد بن جزى الكلبي ورد في كتاب القوانين الفقهية تفصيل الولاية إلى أعن 
  .إلى ولاية خاصة وولاية عامة: قسمين

، الأب ووصيه، والقرابة، والمولىتشمل على خمسة أصناف تتمثل في:  :الولاية الخاصة -
 عينه( أمر تيضيف الحنفية القاضي إذا كان ذلك الحق منصوصا عليه في والسلطان )

                                                            
 .100، ص قمرجع ساب الولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري،  شيبانيعبد الله -1
 .101، ص سابقالمرجع ال نفس -2
 .102نفس المرجع السابق، ص  -3
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 .1الإسلامعلى  تشتمل :الولاية العامة -

 في عقد الزواج حيث الأبمقام في ووصي الوصي يقومان  الأبأما الوصي من قبل  
 ، خلافا للشافعي الذي لا يمنح للوصيصلاحياتمن  الأبلهما ولاية الزواج مثل ولاية  تثبت

م الوصي لزواج الولي القريب بتقدي، واستحب بع  من المتأخرين أن يتولى عقد ازويجولاية الت
ذا عقد  إذاوذلك مراعاة للخلاف. ف  الوليباشر الوصي العقد دون إذن الولي صح العقد، وا 

يجوز في الثيب فقط لا في البكر، وأما الوصي من القاضي فله بدون إذن الوصي أجاز ولكن 
ن كان الوصي  ثمارهاويجب است 2رجباالإولاية  ةبعد البلوغ لا قبله، وحال لاإ االتزويج  امرأةوا 

 . استخلفت بعقد

خ ن والأبالأالعصبة من الذكور التي يصح لهم ولاية التزويج كبها وأما القرابة والمقصود 
إذا كانت  لاإوالجد والعم وابن العم، ويكون ذلك حسب ترتيبهم، ولا يصح لهم أن يزوجوا المرأة 

قهاء حول ، واختلف الفوالبكر يكون إذنها بالصمت مكلابالغة وبإذنها، أما الثيب يأخذ إذنها بال
ذن فهل يعد ذلك صحيحا أم باطلا ؟ ولا ولاية لهم الإصحة تقدم عقد النكاح من الولي على 

م صغيرة. خلافا ا المرأة بالزواج سواء كانت بالغة أو جبار، حيث لا يمكن أن يجبر الإمن 
 . ويصح له أن يجبرها بالأيجبر الجد أي أن الجد يكون ك: للشافعي الذي قال

، وهو العبد بكسر الميم تطرق الفقهاء إلى حكم ولاية المولى في الزواج، ففرقوا بين"المولى"
يجه ، فإذا لم يكن للمعتق عصبة، تولى تزو لى" بفتح الميم وهو السيد المعتقو والم  "ق، ت  المع  
لا يملك أما السيد ف وتقدم ولايته إذا لم توجد عصبة أقرب منه مع مراعاة درجة القرابة. ،معتقه

باذنهما فلو عقد لهما دون  رضاهما لم يصح النكاح و لهما الحق في  لاإمته أو أتزويج عبده 
  3إمضائه أو فسخه عند البلوغ

                                                            
 .63ص مرجع سابق، ، الأسرةحوال الشخصية، شرح قانون الاهية في قبوقندورة سليمان، الروائع الف  -1
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ضلها، عولي لها. أو إذا  يتولى تزويج المرأة البالغة في حال عدم وجودأنه ، فأما السلطان
 أنه ه ، كما لا يجوز لتالى السلطا جنه، فتنتقل ولاية التزوياأو كان غائبا لا يعرف عن مك

 . وذلك لعدم وجود ولاية على الصغيرة يزوج الصغيرة

في حال وجود ضرورة تدعو إلى تزويجها كأن مستها حاجة وكان مثلها يوطأ،  أنهوقيل 
 .للضرر يجوز حنيئد تزويجها دفعا

ما أبو جبار أالإفله حق  الأبللجد تزويج الصغيرة ك نأي أ، يزوجها الجد :وقال الشافعي
سخ العقد فياء ولكن لها الخيار إذا  بلغت، أي يمكنها أن تالأولحنفية فيرى أن يزوجها سائر 

 .1إن لم تر  به حين تبلغ

ود عند تعذر وج إلاامة لا تمارس ، فقد ذهب المذهب المالكي أن الولاية العأما الولاية العامة
الولي الخاص، فإن وجد الولي الخاص لا يجوز للحاكم أن يتولى التزويج مع وجوده، وهذا 

 2. التي لا خطر لها وكل أحد كفؤ لها، بخلاف غيرهاي الدينية وفقا لهم، وقيل تجوز ف

ثم لمولى قرابة ثم افال ، وأما الذي لا يجبرهثم وصي   الأبفالذي يجبر  ءياالأولما ترتيب أ
ن سفل ثمبالإقارب: الأم من السلطان والمقد   ثم العم  خ ثم ابنه، ثم الجدالأ ثم الأب ن ثم ابنه وا 
خ، لأان، وقال الشافعي لا ولاية للإبن، وقيل الجد أولى من الأبأولى من  الأبثم ابنه وقيل 

 3. للشافعي قاوف
ره كاح، فذهب المالكية أن النكاح الذي يباشياء في عقد النالأولاختلف الفقهاء حول ترتيب 

نظر للسلطان اليجوز  أنه جبار، كما الإينفد في غير موضع  قربالأعد مع وجود الأبالولي 
في ف فالإختلاجبار الإفي العقد. أو للأقرب حق الفسخ قبل الدخول، وذلك في غير موضع 

اذن  خ العقد بغيرالأإذا تولى  لاإمع حضوره،  الأبالمذهب على فسخ العقد إذا باشره غير 
 . الأبب وكان قائما بشؤونه، وفي هذه الحالة ينفذ العقد إذا أجازه الأ
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لعقد، فإن رط في صحة اتيشلا ، لكن ياء ضروريالأولترتيب  نأالمذهب الحنفي فيرى ب أما
. وهذا طلب لاا  و  ذفقرب موقوفا على إجازته، فإن أجازه نالأعد مع وجود الأبتولى العقد الولي 

ء، فإن ىعد ثابتا للولي حتى ولو زوجت المرأة البكر البالغة العاقلة بنفسها من غير كفيالحق 
 1.له أن يجيبه فينفذ، وله أن يعتر  عليه فيفسخ

  .عد وقال الشافعي إلى السلطانالأبانتقلت الولاية إلى قرب الأإذا غاب 
 .إذا لم يعرف السابقإن زوجها وليان من رجلين فالداخل من الزوجين أولى، 

بن العم والمولى ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه ويتولى طرفي العقد، يجوز لإ
 .من منازعتها خوفا رضاها، یخلافا للشافعي وليشهد كل واحد منهم عل

 .2يء، أو السلطان. إن لم يكن لها ولياالأولزوجها سائر  هااب عن البكر أبو غ إذ
 .ياء في القانون الجزائريالأولترتيب  .ايثان

رع الفقهية هو أن المش الأحكاممن الشريعة ياء في الأولب يترت ،سبق ذكره الملاحظ مما
 . ياءالأولمن حيث ترتيب  الأحكامهاته  ىتبنيالجزائري لم 
ر ياء بين المرأة الراشدة والقاصرة، بعد أن كان اتبع جمهو الأولالجزائري ميز ترتيب  فالمشرع

 84/11من القانون  11نص المادة وكان ظاهرا في ياء، الأولهاء من خلال تحديد مراتب الفق
ى زواح المرأة يتول" : أنهبنصها على الراشدة والقاصرة  ةأيز بين المر يمتلا أنه  ،قبل التعديل

ا يدل فلفظ المرأة هن، "من لا ولي له وليين، والقاضي الأولحد أقاربها أوهو أبوها ف، وليها
 .الراشدة والقاصرة معا على
قارب الأأحد  ثم ،الأبياء في عقد الزواج بتقديم الأولنظم القانون قبل التعديل ترتيب  وقد
 .لها ين، ثم القاضي إذا تعدر وجود وليالأول
ديد وليها في أة في تحلمر لوالحرية مبهما انون مفهوم كلمة القرابة وترك اللفظ قلم يفصل الو 

 .3عقد زواجها
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تعقد المرأة  : "تنص على 02-05 رالأمالمعدلة ب 11 المادةأصبحت التعديل  أما بعد
خلال لإا دون واحد اقاربها أو أي شخص أخر تختاره حضور وليها وهو ابوهاالراشدة زواجها ب
قارب الأحد أ، فالأبوهم  من هذا القانون يتولى زواح القصر أوليائهم 07بأحكام المادة 

 1"ه لا ولي ل والقاضي ولي ما ،ينالأول
 :ياء للمرأة الراشدةالأولترتيب  .1

اء يالأولبخصوص  ةيث الصياغمن حدقيقة ومحددة من نص المادة، غير  1جاء في الفقرة  
قاربها أو أحد أ تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوهابنصها:"  ،للمرأة الراشدة

 تختاره".أو أي شخص 
ل لفظ التخيير بين أمرين بد" التي تفيد أوة حرف العطف "ادمفالمشرع استعمل في نص ال

أن المرأة  ، مما يدل علىوالتي استعملت قبل تعديل المادة الذي يفيد الترتيب" فستئناف " الإ
 .ا الحرية في اختيار الوليهل

 ةحواض عتبارها عبارة غامضة وغيرإ" بأي شخص تختاركما أن المادة لم تبين عبارة " 
لة، والمقصود بها أن المرأة لها الحرية في اختيار وليها في عقد زواجها حتى من حيث الدلا

وجه الجزائرية وعلى المرأة ب الأسرةى آثار وخيمة على إلهذا قد يؤدي ولو كان أجنبيا، غير أن 
عات سس الشرعية وتفاقم الخلافات والنزاتولي عقد زواجها وهذا اختراق للأ الخصوص، ويمكنها

  .2لأسرةابين أفراد 
  ياء للمرأة القاصرةالأولترتيب   .2

يتولى زواج القصر : " أنه على  11من نص المادة  2نص المشرع الجزائري في الفقرة 
 " ين، والقاضي ولي من لا ولي لهالأولقارب الافأحد  الأبأولياؤهم وهم 
  :أنه نص المادة نلاحظ لومن خلا

 لاصر الذي كان معمولا به قبل التعديياء بالنسبة للقالأولعدم التغيير في ترتيب  -
                                                            

 ري المعدل و المتمم.،المتضمن قانون الأسرة الجزائ 02-05رقم  لأمرا-1
 .21ص ، سابقد الزواج، مرجع قالولاية في ع، زرواق بثينة ،توامي سماح -2
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ين، ثم القاضي في حالة تعذر وجود الأولقارب الأ، ثم الأبياء للقاصر: الأولترتيب  -
ن ستئناف والذي يفيد الترتيب بيالإعلى  " الذي يدلفولي، فالمشرع استعمل حرف " 

 1. من نص المادة المتعلقة بالراشدة 1خلافا للفقرة  ياءالأول

ائري ز لجوالقانون ا الإسلاميةالشريعة  بيني: انتقال الولاية في الزواج الفرع الثان
 وموقف المشرع من ذلك
وقد حرصت  .عد في حالة عضله أوغيابهالأبلى الولي إقرب الأتنتقل الولاية من الولي 

لغت سن اذا ب على حفظ حق المرأة في الزواج واختيار ما يناسبها، لا سيما الإسلاميةالشريعة 
دم لها قد المتقكفئ ن تأخرها عن الوقت المناسب للزواج وعدم تزويجها بالاج المناسب، لأالزو 

ولي عن إذا امتنع ال أنه، الإسلاميةومن هذا المنطلق قررت الشريعة  ،يفوتها فرصة لا تعو 
إلى من يليه  تقلن، وتمد، فإن ولايته تسقطالأشرعي، أو غياب غيبة طويلة  التزويج دون مبرر

 . لى السلطان، وهو ما عليه خلاف بين الفقهاءإياء، فإن لم يوجد انتقلت ولالأمن 

 : اول ذلك فيما يلينتنو 

 ضلعانتقال ولاية التزويج بسبب ال .1
 انتقال ولاية التزويج بسبب الغيبة. .2

 أولا. انتقال ولاية التزويج بسبب العضل

ح ضيو يجدر بنا أولا تمن هي تحت ولايته،  جيعن تزو  يمسألة عضل الولى رق إلقبل التط
 مفهوم العضل

 العضل مفهوم .1
 . العضل لغة هو الشدة، والمنع والتضييق: لغة -

                                                            
 .21توامي سماح، زرواق بثينة، الولاية في عقد الزواج، مرجع سابق، ص   -1
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ذا دعت اا الحق الذي أبيح لها من النكاح فقد منعه ،عضل الولي حرمته من التزويج ويقال
 .1لها كفئ ل

أي  امالزواج بكفئها إذا طالبت ذلك، ورغب كل واحد منهنع الولي المرأة من :  هو م شرعا -
 .2الرجل و المرأة بمهر كان أو بدونه

 العضل حكم .2

 هترضا منب 3يمنعها من حقها في الزواج ام: فهو ظلم للمرأة، فلا يمكنه أنعضل الولي حر  
 . فاءكالأمن الرجال 

ذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا  ":قد ثبت تحريم العضل، بقوله تعالىو  وهُنَّ أَن  تَعْضُلُ وَاِ 
لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُ  ۖ  يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَراَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ  مْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ذَ 

لِكُمْ أَزْكَى  لَكُمْ وَأَطْهَرُ  ۖ  خِرِ الِوَالْيَوْمِ   .232ية الاالبقرة  " وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  ۖ  ذَ 

من الزواج من مطلقها  ع أختهنمعقل بن يسار م أنهية، هو الآوالسبب من نزول هاته 
 .من العضللمنعه ية الآ، فنزلت أبي البداح

ا أنهار بن يس لُ ق  ع  : حدثني م  " قال نَّ وهُ لُ عضُ فلا ت ":روى البخاري عن الحسن في قوله
 انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلتلي من رجل فطلقها، حتى إذا  نزلت فيه قال زوجت أختا

له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان 
 " نَّ وهُ لُ ضُ عفلا ت ":يةالآفأنزل الله هذه  ،رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه

 .4فعل يا رسول الله قال فزوجها إياهان الأفقلت 

                                                            
مذكرة تخرج  ،الأسرة الجزائريوقانون  الإسلاميةالولي في تزويج المولى عليها بين الشريعة  ، قيود سلطةطالبي فاطمة  -1

 .49، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ،  ص الأسرةلنيل شهادة ماستر في القانون الخاص، قانون 
 .49نفس المرجع السابق، ص   -2
 .84ص ه، 1424، 1زوجية، ط وق المرأة المحمد يعقوب، محمد الرهلوي، ضمانات حق -3

سنته الله صلى عليه وسلم و أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول  -4
 .415، ص  4، ج 5130هـ، رقم 1437، ، موسوعة صحيح البخاري،  وأيامه، دار الكمال المتحدة
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 .الإسلاميةالولاية بسبب العضل في الشريعة انتقال  .3

 ؟ عد أو إلى السلطانالأب، فهل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي قربالأإذا عضل الولي 

 :اختلف الفقهاء إلى قولين

ي تنتقل الى الول قربللأأن الولاية في حالة عضل الولي  الأولرجح القول : الأولالقول  -
 به، رضيتكفئ من تزويج موليته من  قربالأتنع الولي عد غير العاضل، أما إذا امالأب
إلى السلطان، فلا يزوجها إذا  تقلتن، ولا 1ياءالأولن الولاية تنتقل إلى من يليه في ترتيب إف

 . لكن عضلوا جميعاا لم يوجد أولياء، أو إذا وجدو 
لك واستدلوا ذ ،مام أحمد رحمه اللهالإا قول الحنفية والراجح عند المالكية، ورواية عن هذو 

أيما  "ال :ق أنهلما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 اطل، فإن أصابها فلها المهر بماطل بباطل بافنكاحها نكحت نفسها بغير إذن وليها  امرأة

 2. " ن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي لهإستحل من فرجها، فإ
جعل الولاية للسلطان في حالة عدم وجود  ،بي صلى الله عليه وسلمومن الحديث أن الن

" شتجرواا، وذلك لقوله " الجميععضل ، فلا تنتقلل الى السلطان إلى إذا ولي الولى، وهذه لها
 : و عللو لذلك

 قرب.الأالولي  ن  عد كما لو جُ الأب، فملكه قربالأتعذر التزويج من جهة الولي  أنهب" .أ
 ".ضل مستقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمريفسق بالع نهولأ  .ب

الولي  لىإلا  ،ى السلطانإلتنتقل قرب الأ: أن الولاية في حالة عضل الولي القول الثاني -
 3.ويجهاتز وليته، قام السلطان أو القاضي بمن تزويج مقرب الأعد، فإذا امتنع الولي الأب

 4"ولي من لاولي لهفان اشتجروا فالسلطان " استنادا لقول عائشة رضي الله 

                                                            
 .88سابق، ص مرجع ة الزوجية، محمد يعقوب الرهلوي، ضمانات حقوق المرأ -1
علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي الناري، مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر،   -2

  .2062، ص  3131، رقم الحديث 1، ط بنانبيروت، ل
 .89، ص سابقمرجع ي، ضمانات حقوق المرأة الزوجية، محمد يعقوب، محمد الرملو  -3
 938، ص3131م،رقم الحديث 1958، 3،ـ ط2مشكات المصابيح ج محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، -4
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ذا امتنع ن الولي إلأ ،ياء وامتناعهم عن التزويج للسلطانالأولتجار شجعل الولاية في حالة ا
 .لى السلطانإلاولي لها تنتقل  أنه فك  ،من التزويج

ع من متنإم مقامه، كما لو كان عليه دين فن ذلك حقا عليه امتنع من أدائه، وقام الحاكولأ
 .قضائه

ل الذي نص على انتقا الأولالقول الراجح هو القول  أن نظرا للقولين نرى :القول الراجح -
 الأقرب.عد عند عضل الولي الأبلى الولي إالولاية 

 إذاداء الواجب التي تثبت عليه لموليته، فوجود الولي لأ نأ ن المعترف به في النكاح هولأ
لى ع و قادر صف بالولايةامتنع الولي عن أداء هذا الواجب وتخلف عنه، وكان هناك من يت

 والسلطان لا داءالأفي  صلالأن لأ ،ى به بالتزويج من السلطانالأولأداء هذا الدور فهو 
 1.صلالأبصفته بديلا عند غياب  لاإيتدخل 

وه قياس مع الفارق من وجأنه وقدره ابن قدامة رحمة الله على قياس الولاية على الدين، ب"
 :ةثلاث

 .والدين حقا عليه حق الولي،ا أنه: أحدها 
 .وته، أو فسقه أو ميلولاية تنقل لعار ، من جنون الولين لا ينتقل عنه، وادأن ال :الثاني
أن الدين، لا يعتبر في بقائه العدالة، والولاية يعتبر لها ذلك، وقد زالت العدالة بما  :الثالث

  2"ذكرنا
 موقف المشرع الجزائري من العضل .4

لقاصرة بالنسبة لجبار الإلحالة، فعلى الرغم من اعتماده على ولاية هذه ا .ج.أ.لم يتناول ق
 .لى الوليإبرام زواجها بنفسها دون الحاجة إأن الراشدة تتولى  لاإفقط، 

قبل التعديل، حيث جاء  الأسرةمن قانون  12وكان العضل منصوص عليه في نص المادة 
 .بالزواج في حالة المنع يجوز للقاضي أن يأذنأنه في نص المادة 

                                                            
 وما يليها. 90سابق، ص مرجع محمد يعقوب محمد الرهلوي، ضمانات حقوق المرأة الزوجية،  -1
 91ص_ نفس المرجع السابق 2
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غى أل عنجد أن المشر  ،الجزائري الأسرةفي قانون أ جوع إلى التعديل الجديد الذي طر وبالر 
ج التي تحيلنا إلى .ق.أمن  222نص هذه المادة، وبالتالي العودة إلى أحكام نص المادة 

  نأ، حيث يمكن للقاضي التدخل لحل الموقف حسب ما يراه مناسب الإسلاميةأحكام الشريعة 
 1 .الشريعة الإسلامية وهذا ما جاء في لموليته  لاية تسقط عن الولي في حالة منعهالو 

 الإسلاميةبسبب غيبة الولي في الشريعة  االتزويجثانيا: انتقال ولاية 
 لطان؟لى السإبعد أو الأ إلىل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي ه، فقربالأإذا غاب الولي 

 : ناختلف الفقهاء، في ذلك الى قولي
عد، فلو الأبتنتقل مباشرة إلى الولي قرب الأأن الولاية في حالة غياب الولي  :الأولالقول  -

 عد لا الى السلطان، ولاالأبغيبة طويلة أو منقطعة تنتقل الى الولي قرب الأغاب الولي 
 2.  قول الحنفية والحنابلة وهو  ،ياء جميعاالأولفي حالة عدم وجود  لاإيزوجها السلطان 

 : بما يلي ذلك على دلواواست
ن كان ا  طان ولي البنت التي لا ولي لها و سلم أن السلجاء عن النبي صلى الله عليه و فقد " .أ

  .تزويجهاولي فلا حق للسلطان في ولايتها و  لها
فإذا تعذر التزويج من الأقرب لسبب من الأسباب كالجنون او الموت، انتقلت الولاية إلى  .ب

 من يليه من العصبات".
 قرب الأأما إذا غاب الولي  .أن الولايه تنتقل إلى السلطان في حالة غيبة الولي :ل الثانيالقو -

 3. وهو قول المالكية والشافعية .عدالأبغيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي 
 : وعللو ذلك

نالولي الغائب لا تنتقل ولايته ولا تنتهي، " .أ غائب وكيل النه لأالمولى عليها الحاكم   ا يزوجموا 
 .ولا حق للأبعد في ذلك وجهاز فله أن ي

                                                            
سابق، رجع مالجزائري،  الأسرةوالقانون  الإسلاميةي الشريعة طالبي فاطمة، قيود سلطة الولي في تزويج المولى عليها ف -1

 .53ص 
 .92سابق، صانات حقوق المرأة الزوجية، مرجع محمد يعقوب محمد الرهلوي، ضم -2
  93نفس المرجع السابق، ص  -3
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كما لو كان حاضرا، ودليل بقاء ولايته ، للأبعد التزويج لأنه محجوب بالأقرب  يجوزلا .ب
 1. "وكل صحلو زوج من حيث هو، أو  أنه 

 :القول الراجح -
ء و ما جاوه قربالأ عند غيبة الولي بعدالأانتقال الولاية إلى الولي  هو القول الأول ذلك أن

ستدلالاتهم الموضحة سابقا.  في تعليلاتهم وا 
فلا ولاية للسلطان  " السلطان ولي من لا ولي له" : صراحة على  نصيلأن الحديث و 

لا  مع ما في ذلك من، لحديثلكان  ذلك مخالفا  على المولى عليها إذا كان وليها موجودا، وا 
 .إجحاف لحق الولي الأبعد في التزويج 

 يبة الوليغلجزائري من موقف المشرع ا . 1
الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري قد نص في بع  أحكامه  الأسرةبالرجوع إلى قانون 

ى أحكام الشريعة إلستناد الإإمكان  أنهوهو ما تيبين  ،على غياب الولي في عقد الزواج
2 ال غيبة الوليح الغيبة أو انتقال الولاية فيد جأو فيما يتعلق بالغيبة، سواء تعريفها،  الإسلامية

كل ما لم يرد النص عليه في هذا  "الجزائري: الأسرةقانون  222ادة موهذا ما نصت عليه ال
يطبق على غيبة  أنه ، مما يدل على 3 " الإسلاميةالقانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة 

 .الإسلاميةالولي كل ما جاء في الشريعة 
 الغائب بصفة عامة، وقد تم تعريفه في نصلكن المشرع الجزائري لم يغفل عن تعريف  

ى محل إقامته أو إدارة إلذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الغائب ال"ج:.أ.ق 110المادة 
و حسب  4"شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر کالمفقود

                                                            
 وما يليها. 93ص  ،مرجع سابقانات حقوق المرأة الزوجية، محمد يعقوب محمد الرهلوي، ضم -1
سابق، ع الأسرة الجزائري، مرجوقانون  الإسلاميةفاطمة ، قيود سلطة الولي في ترويح المولى عليها في الشريعة طالبي   -2

 . 57ص 
 .149سرة، مرجع سابق ، ص ر، نبيل صقر، الدليل القانوني للأأحمد لعو  -3
 .107نفس المرجع السابق، ص   -4
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إلى محل إقامته أو إدارة  غاب تحت ظروف ما صعبة منعته بالعودة هذه المادة أن الغائب إذا
 .شؤونه أو بواسطة لمدة سنة، كما تسبب ضرر للغير بسبب غيابه يعتبر كالمفقود

وليا على أولاده  الأبيكون  ": ج.أ.ق 78المادة كما أشار المشرع الجزائري فى نص 
أو حصول مانع له، تحل  الأبمحله قانونا. وفي حالة غياب  مالأوبعد وفاته تحل  ،القصر

د، وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الأولاالمستعجلة المتعلقة بمور الأم محله في القيام بالأ
 1"  دلأولاة اناالولايه لمن أسندت له حض

م قانونا الأ لىإد القصر وتنتقل الأولاب على المادة، أن ولاية النفس تكون للأ استناذا لنص
لمستعجلة ا مورالأبم . للقيام الألى إله  ب أو حصل مانعالأفي حالة وفاته، كما تتنقل إذا غاب 

 .دالأولاالمتعلقة ب
 .دالأولا ةانالقاضي الولاية لمن أسندت له حض حي حالة الطلاق بين الطرفين، فيمنأما ف 

 ميةالإسلادور الولي في عقد الزواج وأثر تخلفه في الشريعة  :المبحث الثاني
 والقانون الجزائري

 ،قانونيةوالتشريعات ال الإسلاميةعقود التي نالت إهتمام الشريعة عقد الزواج من أبرز وأهم ال
، لأسرةاحصر على الزوجين فقط، بل تمتد إلى نوذلك لطبيعته الخاصة كون أن آثاره لا ت

 . خاصة والمجتمع عامة
لتي ا الأحكامو ولذلك فقد أحاط الفقهاء وعلماء القانون عقد الزواج بمجموعة من الضوابط 

ومن أبرز هذه الضوابط شرط الولي، الذي  ،لمقاصد الشرعية والقانونية منهتضمن تحقيق ا
كنا لا ر  بين علماء الشريعة والقانون بين ما إذا كان شرطا لصحة عقد الزواج أو الخلاف أثار

فقهية وقانونية عن مدى وجوب حضور الولي من عدمه ت الاإشكينعقد العقد بتخلفه، كما أثار 
 ثرلأاسفة في استعمال الحق الممنوح إليه شرعا وقانونا، وحدود سلطته، و في عقد الزواج أو تع

  .المترتب عن غيابه عن مجلس العقد

                                                            
 .149ص،رجع سابقسرة، مدليل القانوني للأأحمد لعور، نبيل صقر، ال  -1
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 لاميةالإسلذا فإن هذا المبحث يسلط الضوء عن دور الولي في عقد الزواج في الشريعة 
ن يالمترتب عن غياب الولي في عقد الزواج ب ثرالأو  الأولوالقانون الجزائري في المطلب 

 .والقانون الجزائري في المطلب الثاني الإسلاميةالشريعة 
 ريوالقانون الجزائ الإسلاميةدور الولي في عقد الزواج في الشريعة  :الأولالمطلب 

قصد نو ، 1" جتماعيالإما يقوم به الفرد من أعمال ترتبط بوضعه أو مركزه :" الدور هو
منحت إلى الولي في عقد زواج موليته بالدور في هذا السياق الوظيفة أو المهمة التي 

 .والمسؤوليات التي يقوم بها
   الإسلاميةالشريعة في عقد الزواج  الولي في دور: الأولالفرع 
بالزواج كونة الميثاق الغليظ كما سمي شرعا، هدفه إنشاء أسرة  الإسلاميةاعتنت الشريعة  

نشاء عقد الزواج عن طريق إفجعلت للولي سلطة  ،جتماعيالإتحافظ على ديمومة النسيج 
لولي في دور ا الإسلاميةحاول عرضه من خلال تبيان كيف رتبت الشريعة ن، وهذا ما سالولاية
 .جبارالإختيار وولاية لإاولاية 
 جبارالإدور الولي في ولاية  .أولا

ون د ستبداد الولي في إنشاء عقد المولى عليهإا أنهجبار كما تم تعريفها سابقا على الإولاية 
كالمجنون والصبي الغير مميز إضافة إلى هذا  الأهليةتثبت على فاقد  2،نهاستئذا  الرجوع له و 

ي حق عقد لكالصبي المميز والمعتوه، هذا ما يجعل للو  الأهليةا تثبت كذلك على ناقص أنهف
 .3م نهاستئذإصحيحا، دون إشتراط رضى المولى عليهم أو  فذاالزواج ويكون العقد نا

اقدين م فأنهجبار جاءت للحفاظ على مصالح المولى عليهم بالنظر إلى الإلاية هذا و أن و 
ما ا عن التصرف في شؤونهم والتمييز بين ما يضرهم و زً ج  للأهلية أوناقصين لها ما يجعلهم عُ 
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صرفات ناقص ى أن تر أو الجنون أو الصغر، فنالعته ينفعهم في العقود التي يعقدونها بسبب 
بة لعقد تقع باطلة، وكذلك الحال بالنس  الأهليةبطال في حين تصرفات عديم قابلة للإ  الأهلية

يقع صحيحا بتوافر الشروط اللازمة له في حين عقد زواج   الأهليةالزواج، فعقد زواج ناقص 
يقع باطلا بطلان مطلقا لعدم التمييز عن ما ينفعه وما يضره من إنشاء عقد   الأهليةعديم 
 1الزواج 

ي صحيحة ، إذا أجازها فهإلى وليه هاأو ناقص الأهليةصرفات الناشئة من عديم فترجع كل الت
 .2ذا ردها فهي باطلة بطلان مطلقإأما 

 : وقد كان دور الولي في عقد زواج البنت الصغيرة هو
 البحث والتحري عن الزوج وعن دينه وأمانته"  -
ره حقا عتباإون حياء بلزوجة، على رأسها، قيمة المهر دل التفاو  حول الحقوق المالية -

 3خالصا لها "
 والصائب لها ئختيار الزوج الكفإ -
 ختيارالإدور الولي في ولاية . ثانيا

 . ختيار تقع على البالغة العاقلة، وليس للولي سلطة في تزويجهاالإولاية 
، يهاختيار وتزويج المرأة الراشدة نفسها دون ولالإوقد ثار نزاع بين الفقهاء حول مسألة ولاية 

جابة الإفكان لكل من الجمهور والمذهب الحنفي رأي حول ثبوت الولاية لها وهو ما سنحاول 
 وما استدلوا به علىستعرا  أراء الجمهور والمذهب الحنفي حول المسألة إعليه من خلال 

 : ذلك
 بالنسبة للجمهور .1

هنا أن  دنفراالإصود بوالمق نفراد بزواج البنت البالغة العاقلة،الإلولي حق ليرى الجمهور أن 
ويج رضاها، وليس لها حق تز  ولو بغير إذنها أو، للولي القدرة على عقد نكاح البنت الراشدة

                                                            
 .566، ص مرجع سابقالسيد سابق، فقه السنة،   -1
 .566سابق، ص المرجع نفس ال  -2
 .89علي بودفع، يقين مسلم ، مرجع سابق، ص   -3



أثر تخلفه عن عقد الزواج دور الولي و و حكام الولاية أ الثاني            الفصل 
 القانون الجزائريالإسلامية و في الشريعة 

 

73 
 

، فالجمهور يرون أن الولي شرط لصحة العقد لقوله 1نفسها أو غيرها ولا القدرة على إنشاء العقد
ها باطل فنكاح ذن وليهاإتزوجت بغير  امرأةبولي، وأيما  إلالا نكاح :" صلى الله عليه وسلم 

 2"  باطل، باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له
ن المرأة لا تملك عقد النكاح على نفسها بل يجب أن يعقد أمن هذا الحديث  فوالمستش

جاء في الحديث تكرار لكلمة باطل  أنه. كما لها درجةالأقرب أو الجد أو  الأبنكاحها وليها ك
و من أها ست العقد بنفأنشوأذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها إيقع باطلا ن الزواج ألتأكيد ل

خص بذلك كل النساء ولم يستثني البنت الصغيرة من الكبيرة. هذا وأن أنه كما  ،جنبيأطرف 
ان وذلك من خلال السلط ،الحديث بين حالة المرأة التي لا يكون لها ولي وكيف تعقد زواجها

 .ن مسؤولا عن تزويجها وضمانا للحفاظ على مصالحها وحمايتهاأو القاضي ويكو 
جمهور الفقهاء أن الزواج من العقود التي تحقق أغرا  ومصالح لا يمكن إيجادها  ىوير 

ال وهذه المصالح تتطلب دراسة دقيقة لحال الرج ،للمرأة ئ، فقلما يكون الزوج كفزواجالأفي كل 
ن كا ،لمعرفة المعدن الحقيقي للرجل لصعوبة فيها نوع من امور الأن يصح لعقد الزواج، وهذه وا 

لا يقدر لها سوى الرجال، ذلك أن النساء ناقصات خبرة ويسهل خداعهم، فهم يميلون إلى 
حيث تستدعي المواقف حكمة وروية، لهذا فيرون أن  ،سبق قلوبهم عقولهمتتحكيم المشاعر ف

  .3فسها عقد زواجهاالزواج لا تتحقق منه مقاصده إذا باشرت الزوجة بن
 بالنسبة للحنفية .2

لمرأة الراشدة إنشاء زواجها بنفسها، وتنفرد بإنشاء العقد دون لم ذهبوا إلى القول أن نهإف
لها فإن كان كذلك فالزواج عندهم صحيح، أما إذا  ئمشاركة وليها، شرط أن يكون الزوج كف
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عترا  لإاكفاءته، فللولي حق عتر  عليه قبل الزواج لعدم اكان الزوج غير كفئ والولي 
بطال الزواج   1وا 

متنع عن تزويج إبنته دون أي سبب مقنع، ا  عتر  الولي و او  ئوكذلك إن كان الزوج كف
لولي للا يحق أنه على  الإسلاميةكون أمام مسألة عضل الولي، وقد أجمع فقهاء الشريعة نف

 ،( زواج ) الكفاءة وصداق المثلمنع وليته من الزواج ممن تجتمع فيه الشروط اللازمة لعقد ال
ذا منعها فيحق لها شرعا أن ترفع أمرها للقاضي فيتكفل بتزويجها هو دون غيره ويراعي في  وا 

 نكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَ " :ذلك مصلحتها لقوله تعالى
 232البقرة  2" 

للتأكيد على شرعية ، 230البقرة  " حَتَّى  تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  : "كما إستدلوا بقول الله تعالى
 3المرأة في تولي عقد زواجها

أكبر  ظهر أن وظيفة الوليي ،ختيارالإجبار وولاية الإوبعد التطرق إلى دور الولي في ولاية 
نة من هاالإع حماية للمرأة من الظلم أو فإن وجود الولي يعد در  ،من أن يشرف على العقد فقط

 ح في حاللصغيره من أسرته، وكذلك فإن للولي دور في إقامة مجلس الأو طرف الزوج 
حدوث نزاعات أو مشاكل قد تؤدي إلى حل الرابطة الزوجية بين الزوج وزوجته، إضافة إلى 

إتخاذ القرارات  ولا يشارك فيهذا فمن غير المعقول أن يتعب الولي في التربية والتعليم والرعاية 
ن حياتهم و ؤ والتي تكون سبب السعادة والفرحة في ذلك اليوم المميز حيث يبد ،المصيرية لأولاده

 .4الجديدة محافظين على بر الوالدين
صل شقاق فإذا ح ،فالولي حتى بعد زواج موليته يبقى مسؤولا عنها ،وهذا أقرب إلى الصواب
ان فتهان وتحتقر لعدم وجود مك لاا  مرجوع البنت بيت أهلها و  فإن ،وفشلت العلاقة الزوجية

 ،هاها الشارع ويكون المسكن الجديد لنوليها، فيحتض تذهب إليه في حال زواجها دون موافقة
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ي ستناد لموليته فإ، فالولي هنا يبقى درع حماية وكتف 1وهذا واقع معاش مع الكثير من النساء
  ا.لتي يمكن أن تقوم بهر التصرفات اوفي سائ ،عقد الزواج

 الجزائري الأسرةقانون  فيدور الولي في عقد الزواج  :الفرع الثاني
 دور الولي في زواج القاصر .أولا

يعتبر  ته والسن الذيالالم يعرف المشرع الجزائري القاصر بتعريف محدد، إنما ذكر وحدد ح
واد النيابة في م الأسرةمن قانون بداية  ،مواد في قوانين مختلفة ةفيه الولد قاصرا من خلال عد

، وقانون العقوبات التي حددت السن 44 ،43 ،42وكذا القانون المدني في المواد  ،الشرعية
في  18فضلا عن قانون حماية الطفل والذي حدد سن الطفولة كل من لم يبلغ سن  ،الجزائي
 هو كل من لم يكمل ى، ومن خلال هذا فإن الطفل القاصر في القانون الجزائريالأولمادته 
كل شخص بلغ سن " :من القانون المدني الجزائري الناصة على 40سنة طبقا للمادة  19سن 

 ةنيمدلمباشرة حقوقه ال  الأهليةالرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل 
ن عدم تعريف المشرع ، "( سنة كاملة 19وسن الرشد تسعة عشر ) ف يلولد القاصر بتعر لوا 

ذا فالمشرع إضافة إلى ه .ليس من مهام المشرع التعريف نه خاص وترك ذلك للفقه لا يعيبه لأ
و ما كان ظاهرا وه ،كتفى بتبيان ضرورة وجود من ينوب على القصر في تصرفاتهمإالجزائري 

 لصغر السن،أوناقصها  الأهليةمن كان فاقد "  :الجزائري الأسرةقانون  81في نص المادة 
أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا  ،، أو عتهأو جنون
ولي أو وصي أو مقدم قانوني يتولى  عنه والظاهر من المادة أن القاصر ينوب ". القانون
 .أموره

ين الولي في ح ،أما بخصوص الوصي والمقدم فتكون لهم ولاية على القاصر في المال فقط
ي تقع في ولاية التزويج التفنحن وفي قضية الحال  ،نفس والمال معاتكون له الولاية على ال
ويمكن توضيح دور الولي في عقد زواج القصر من خلال نص  ،تحت الولاية على النفس

فالملاحظ من المادة أن  " يتولى زواج القاصر أولياءهم ...."  2ج الفقرة .أ.( ق11)المادة 
ام عقد الزواج بكل صراحة ووضوح دون إجبار القاصر القانون الجزائري.  منح الولي حق إبر 
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 ،ضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي لهالإمشاورتها، بويستحسن أخذ إذنها و  ،على الزواج
 .1سبابالأيتكفل بالقصر في حال غياب أولياءهم لأي سبب من 

 دور الولي في زواج المرأة الراشدة .ثانيا
سنة كاملة وهو ما ذكر سابقا، فالمرأة الراشدة تكون  19حدد المشرع الجزائري سن الرشد ب 

قد ومنها يحق لها إنشاء ع ،ذو أهلية كاملة تمكنها من مباشرة التصرفات القانونية وغيرها
تعقد المرأة الراشدة " ق.أ.ج،  11زواجها بنفسها، لقول المشرع الجزائري في نص المادة 

لمادة أن المشرع الجزائري منح المرأة الراشدة والمفهوم من نص ا ،" .. زواجها بحضور وليها
ج كانت .أ.قبل تعديل ق أنه على غرار  2،زواجها بنفسها واشترط حضور الوليحق عقد 

 ،فكان الحق الكامل للولي في عقد الزواج"، ..تولى زواج المرأة وليها ي:" تنص على 11المادة 
ج، نفى المشرع دور .أ.ي مس قالذ 02-05 الأمروبموجب التعديل الجديد الذي جاء به 

نه شاهدا دى كو علا تت ،ة له وجعلها وظيفة شكليةصليالأوجرده من الوظيفة  الشرعيالولي 
الزوج  ه إن رأى أنتعترا  عن زواج موليالإالراشدة. في حين يحق له موليته  على عقد زواج

 . عترا  صحيحا قانوناالإغير كفئ للزواج ويكون هذا 
انون والق الإسلاميةثر تخلف الولي عن عقد الزواج في الشريعة أ :المطلب الثاني

  الجزائري
 لإسلاميةاوسعت دائرة النزاع بين فقهاء الشريعة  الولي في عقد الزواج من المسائل التي
بر فهناك من إعت ،ذهب كل منهم إلى رأي الإسلاميةوعلماء القانون، حيث أن فقهاء الشريعة 

 ضافة إلى هذا فإن المشرع الجزائري قبل تعديلالإبر الولي ركنا، بعتإالولي شرطا وهناك من 
كان يعتبر الولي ركنا لقيام عقد الزواج، وبعد التعديل أسقط صفة الركنية وأضفى عليه  .جأ.ق

الزواج في الشريعة  عن عقد وفي ظل هذا الخلاف ما أثر تخلف الولي من ،صفة الشرطية
 .الجزائري الأسرةوكذلك في قانون  الإسلامية
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 الإسلامية: أثر تخلف الولي عن عقد الزواج في الشريعة الأولالفرع 
ها من ، لما لالإسلاميةالولاية في الزواج أحد أكثر القضايا الخلافية بين فقهاء المذاهب 

رادة، وخصوصية العلاقة الزوجية، ومراعاة مصلحة المرأة، الإداً إستقلال مبصلة مباشرة ب
نة بل هو عقد غايته تحقيق المودة والسكي ،امرأةليس مجرد عقد بين رجل و  مالإسلافالزواج في 

 . ( سر السليمةالألبناء المجتمعات )  الأساسيةوتكوين الركائز 
ركن في عقد الزواج، فإن لها آثار تنعكس مباشرة على  هذا وأن الولاية بإعتبارها شرط أو

خالأى هذا لصحة العقد ونفاذه، وع ثر تخلف تلفت المواقف الفقهية، فيما يتعلق بأساس تباينت وا 
الولي عن عقد الزواج، ما يجعلها مسألة جوهرية متعلقة بصحة العقد وشرعيته وتستدعي دراسة 

 .عتمده كل رأي في إثبات موقفهإساس الذي الأالمتضاربة حولها وتوضيح  راءالأ
 بالنسبة للجمهور .1

سواء كان ركنا لازما لإبرام عقد الزواج،  ،ن ولييرى جمهور الفقهاء أن الزواج لا يصح بدو 
 1أو كان شرطا لصحة الزواج.

إنطلاقا من هذا فإن أثر تختلف الولي عن عقد الزواج ينجم عنه بطلان مطلق للعقد، ذلك 
ودليلهم على ذلك  2.ويج نفسها، أو غيرها وأن الزواج لا ينعقد بعبارتهاز أن المرأة لا يجوز لها ت

لَ اللَّهُ بَعْضَ :" ن الكريم، قوله تعالىآيات من القرآ هُمْ عَلَى  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ
ية الكريمة أن الله عز وجل أسند الآوالمعنى من ، 34النساء " بَعْض  وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

 3.في أن الولاية تعتبر من القوامة القوامة للرجال فهم المسؤولون عن رعاية النساء ولا شك
يَامَى الأوَأَنكِحُوا  " :وأيضا ،221البقرة  " اوَلَا تنُكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى  يُؤْمِنُو  :"وقول الله تعالى

جال الر  صخ يتين أن النكاح يتولاه الولي، فالله عز وجلالآ، والظاهر من 32النور  " مِنْكُمْ 

                                                            
 .64، مرجع سابق، ص زائريالج الأسرةوقانون  الإسلاميةالولي في عقد الزواج بين الشريعة سعود الساسي،  -1
 .562السيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ص   -2
 .127مرجع سابق، ص  أحكام الخطبة و الزواج في الشريعة الإسلامية، ن، سعاد سطحي،لمانصر س  -3
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 : "الحديثو  ،2"بولي لاإلا نكاح  :"حاديثالأب استدلو اومن السنة النبوية  1،بالولاية دون النساء
في اشتراط الولي لصحة عقد حاديث التالية صريحة الأف ،"3ولي وشاهدي عدلب إلالا نكاح 
 .، فلا بد لزواج المرأة من وجود الوليالزواج

ن عنه بطلا وكإستنتاج أخير فإن تخلف الولي عن عقد الزواج في رأي الجمهور ينجر
 .مطلق للعقد

 بالنسبة للمذهب الحنفي .2
حب بل هو مست ،إلى رأي مغاير بإعتبارهم أن الولي ليس شرطا في النكاح الأحنافذهب 

وأن عقد الزواج صحيح فالمرأة الراشدة لها حق تزويج نفسها  ،فقط، والزواج هنا دون ولي جائز
بالإز للولي جا ئكففإن لم يكن  .لها ئشريطة أن يكون الزوج كف طاله عترا  على الزواج وا 

 4.لها فالزواج صحيح كفئإن أراد ويكون ذلك صائب شرعا. أما إذا كان الزوج 
ذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَ  : "ستدلوا على ما سبق بآيات من القرآن الكريما  و  هُنَّ فَلَا وَاِ 

توضح لنا أن للمرأة تزويج نفسها بدون ية الآف، 232البقرة "  تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 
ياء عن منع مولياتهن في الأولليهن، كما نهى إذلك أن الله عز وجل أضاف النكاح  ،ولي

فَإِن  ":تزويج أنفسهن ممن يرضون إذا كان بينهما ترا . كذلك قوله تعالى في كتابه الحكيم 
حَتَّى  "  :، قول الله عز وجل 230" البقرة عْدُ حَتَّى  تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِل  لَهُ مِن بَ 

عطائها الحق في إنشاء عقد زواجها بنفسها دون تَنكِحَ  " عبارة صريحة نسب النكاح للمرأة وا 
ا لِلنَّبِيِّ هَ م ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَ  امرأةوَ  :"ضافة إلى قوله تعالىالإ، ب5 حضور الولي أو موافقته

                                                            
 .128، ص مرجع سابق أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، ن، سعاد سطحي،لمانصر س -1
، د س ن، ص ، د د ن16الأصول ومعاقد الفصول، ج لله أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، شرح قواعد أبو عبد ا  -2
9. 

 حكامفعال، الباب الرابع في أالأقوال والأعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي فوري، كنز العمال في سنن   -3
 .313، ص 44670، رقم الحديث 5، ط16ما يتعلق به، جالنكاح و 

 .(65،  64ص)، مرجع سابق، الجزائري الأسرةوقانون  الإسلاميةالولي في عقد الزواج بين الشريعة سعود الساسي،  -4
 .132مرجع سابق، ص الزواج في الشريعة الإسلامية،أحكام الخطبة و  نصر سلمان سعاد سطحي،  -5
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نعقد ينه . فعبارة وهبت نفسها تدل على النكاح لأ 50 حزاب الأ"  إِنْ أَراَدَ النَّبِي  أَن يَسْتَنكِحَهَا
 1.بلفظ الهبة

حول مسألة أثر تخلف الولي من عقد  الإسلاميةمن خلال عر  أراء فقهاء الشريعة 
ف رائهم وصلنا إلى القول أن أثر تخلألتاكيد ل ستدلوا بهاإدلة التي الأودراسة بع   ،الزواج
زواج وال ،عقد الزواج من جمهور الفقهاء يترتب عليه بطلان مطلق لعقد الزواج عنالولي 

يتوقف  الأحنافوأن أثر تخلف الولي عن عقد الزواج لدى  2الباطل يفسخ قبل الدخول وبعده،
 3.فهو باطل ذا لم يجزهإعلى إجازة الولي، فإذا أجازه كان العقد صحيحا أما 

  خلف الولي عن عقد الزواج في القانون الجزائريت: أثر الفرع الثاني
عقد الزواج من العقود التي حرص المشرع الجزائري على تنظيمها وضبطها بأحكام خاصة  

 .قرارهاستا  سر وبناء المجتمعات و الأوالمتمثلة في تكوين  ،نظرا للأهمية التي تنجر عنها
التي أولاها المشرع الجزائري عناية خاصة مسألة الولي في عقد ومن بين أهم المسائل 

 ،علماء القانون حول ضرورة وجود الولي في عقد الزواجمحور خلاف التي كانت دوما  ،الزواج
اللازمة  الأركانعتبر الولي ركنا من إ 02-05 مرأخير له بالأج قبل التعديل .أ.فالظاهر أن ق

بعد التعديل أصبح الولي يتمتع بصفة الشرطية وسقطت  ه أن نفي حي ،نعقاد عقد الزواجلإ
القانوني المترتب عن تخلف الولي  ثرالأساس وجب دراسة الأعنه صفة الركنية، وعلى هذا 
من  ثرالألى إقبل التعديل والتطرق  11-84 الأسرةفي قانون  في عقد الزواج بإعتباره ركنا

عتباره أصبح شرطا إب 02 -05 الأمرب لأسرةاعقد الزواج بعد تعديل قانون  عنتخلف الولي 
 .ركنا لصحة العقد لا

 
 

                                                            
 .133، ص  ، مرجع سابقنصر سلمان سعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية -1

 ومابعدها.176حوال الشخصية، مرجع سابق، ص بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأ   -2
 .65، مرجع سابق، ص الجزائري الأسرةوقانون  الإسلاميةالولي في عقد الزواج بين الشريعة سعود الساسي،   -3
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 .11-84 الجزائري الأسرةأثر تخلف الولي عن عقد الزواج قبل تعديل قانون  .أولا
وهو  ،يعتبر الولي ركنا من أركان عقد الزواج الأسرةالمشرع الجزائري قبل تعديل قانون 

 ضا الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين وصداقيتم عقد الزواج ، بر " : 09جاءت به المادة 
إذا تخلف ركن من أركان عقد  أنه ب التي تقر  1من نفس القانون 33ضافة إلى المادة  الإ.ب"

 الزواج ومن ضمنهم ركن الولي فإن عقد الزواج يفسخ قبل الدخول ولا يكون فيه صداق المثل،
احد وهو ختل ركنا و إالعقد باطلا إذا  لأن الصداق يكون في حال الدخول الحقيقي بالمرأة، فيقع
 ستعمل لفظ الفسخ بالرغم من أن العقدإالحال في ركن الولي، والملاحظ أن المشرع الجزائري 

 . ختلال أكثر من ركنإستخدم لفظ البطلان في حال ا  باطل و 
بما أخذ أن المشرع الجزائري  02-05الجزائري قبل تعديل  الأسرةفالملاحظ من مواد قانون 

العقد  ، يفسخأركانهختلال أحد في مسألة بطلان عقد الزواج لإ الإسلاميةاءت به الشريعة ج
ويثبت بعد الدخول بصداق المثل ويبطل في حال تخلف أكثر من  ،قبل الدخول ولا صداق فيه

 . ركنا عن عقد الزواج
من  " 1989/01/02بتاريخ  51107ستقرت عليه المحكمة العليا في قرارها رقم أوهذا ما 

ضافة لإا: رضا الزوجين صداق، وشاهدين وباح أربعة أركان وهيالمقرر شرعا وقانونا أن للنك
ختل ركنان من أركان إإذا  أنهإلى خلو الزوجين من الموانع الشرعية ومن المقرر أيضا 

 2."الزواج غير الرضا يبطل العقد
 02-05الجزائري   الأسرةر تخلف الولي عن عقد الزواج بعد تعديل قانون أث .ثانيا
الولي  02 - 05 الأمربالجزائري  الأسرةعتبر المتشرع الجزائري الولي بعد تعديله لقانون إ

ن تتوفر في عقد الزواج أيجب  : "مكررة 09شرطا في عقد الزواج وهو ما ذكرته المادة 
رى أن ون ،" الشرعيةالصداق، الولي، شاهدان وانعدام الموانع  ،أهلية الزواج :الشروط التالية

                                                            
إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل ج :" ق . أ.المتضمن  11-84رقم  الأمرمن   33المادة  -1

 "الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا إختل ركنا واحد، ويعطل إذا إختل أكثر من ركن واحد
علوم السياسية، ق و الالجزائري، كلية الحقو  الأسرةوقانون  الإسلاميةقارون  فازية ، دور الولي في عقد الزواج بين الشريعة  -2

 ,108(، ص 2014، 2013قسم  القانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة، سنة )
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ث من الباب لالمعدلة من الفصل الثا 1 33أثر تخلف الولي عن عقد الزواج نصت عليه المادة 
النكاح الفاسد والباطل ، حيث أقر المشرع الجزائري بعد التعديل على أن عقد الزواج  الأول

يبطل في حال إختلال الركن الوحيد وهو الرضا وفسخ العقد في حال تم بدون شروطه. ومن 
ضمنها الولي فيفسخ في حال ما إذا كان حضور الولي وجوبا قبل الدخول ولا صداق فيه 

 يجوزطال فبالإويثبت بصداق المثل. أما في حال غياب الولي من عقد الزواج فهذا لا يعني 
 2.لها ئعقد الزواج من طرف القاضي ويبطل من طرف الولي إذا كان الزوج غير كف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
يبطل عقد الزواج ، إذا اختل ركن الرضاء إذا تم الزواج بدون : "  02 - 05الأمرأ.ج المعدل والمتمم ب.ق  33المادة  -1

 " الدخول ولا صداق فيه ، ويثبت بعد الدخول بصداق المثلشاهدين او صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل 
 (.110، 109) مرجع سابق، ص الجزائري، الأسرةوقانون  الإسلاميةالزواج بين الشريعة قارون فازية، دور الولي في عقد  -2
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 الثانيالفصل  خلاصة
ة في وعليه فإن الولاي ،ختاما يمكن القول أن الولاية ركن جوهري في عقد الزواج الصحيح

 راء الأ م المسائل التي تضاربت فيهاهالزواج، بما تنطوي عليه من أحكام وضوابط، تعتبر من أ
 وقد تبين من خلال هذا الفصل اتساع نطاق موضوعات الولاية ،الفقهية مع التنظيم القانوني

ما اقتضى من دراستها ومعالجتها قانونيا و فقهيا، لما فيها من تعقيد حول أنواعها وأسبابها 
لقانوية ا ثارالآت إنتقالهم، كذلك دورا لولي في إبرام عقد الزواج، و الاياء، وحالأولوترتيب 

لى و وقد اتضح لنا بعد الدراسة أن المشرع الجزائري أ ،والفقهية المترتبة عن تخلفه في العقد
ظ المرأة، ية لعقد الزواج ، لاسيما حفنانو قمسألة الولاية عناية خاصة لتحقيق المقاصد الدينية وال

ن كان من طرف الولي كالتعسف  وحمايتها، وتدخل القضاء فيما قد يصيبها من ضرر حتى وا 
وهذا ما يوضح مدى الحماية القانونية التي منحها المشرع  ،في استعمال حقه في التزويج

  .ةأجزائري للمر ال
في ضوء ما سبق فإن الغاية القانونية للولاية في الزواج هي إحاطة المرأة بحماية خاصة و 

ما يضمن التوفيق بين حرية المرأة في إختيار شريك حياتها وصلاحيات الولي المخولة له 
بالمبادئ لال خالإنضباط القانوني ويتماشى وتطورات المجتمع، دون الإشرعا وقانونا، بما يحفظ 

.ةصليالأ
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لقانون او  ميةالإسلافي ختام دراستنا لموضوع الولاية على المرأة في عقد الزواج بين الشريعة 
 :خلصنا إلى مجموعة نتائج تتمثل في ،الجزائري

ما يجعله  وليها.ج يولد نوع من الكراهية والعداوة بين المرأة و إلغاء دور الولي في عقد الزوا. 
 .عنها في حالة تعرضت للطلاق لتخليقادرا على ا

بإلغاء المشرع الجزائري لدور الولي في عقد يغلب عليهم طابع العاطفة و  بع  النساء. 
ستغلالها وهو الواقع  جعله دورا إستشاريا فتح المجالو الزواج  لبع  الرجال للتلاعب بها وا 

مات و العازب مهاتالأكذالك كثرة ت الطلاق الكثيرة و الاالمتمثل في حالمعاش حاليا و  تلاء دور ا 
 .الطفولة المسعفة

لم يبين أقارب المرأة الذين لهم  الأسرةمن قانون  11المشرع الجزائري في نص المادة . 
خص ائرة الولاية بقوله "أي شوسع دو  الأولهو وليها في تزويجها في حال غياب أبوها و  الحق
 .ختاره"تآخر 

لك تعتبر حة المرأة كذبنته بحثا عن مصلاو  الأبلولاية في النهاية مسألة إستشارية بين ا .
  .شكل من أشكال بر الوالدين

  .نها البع ظليست مطلقة كما يو قانونا مقيدة بشروط وضوابط و  الولاية شرعا. 

مكن منعها ي يجوز تزويج المرأة دون رضاها ولاالقانون فلا الولاية تخضع لرقابة القضاء و . 
  .هان كان الزوج كفئ لإمن الزواج 

  .اصرةء كانت بالغة أو قسوا ختيارالإوجود الولي في عقد الزواج تكريس لحرية المرأة في . 
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 قائمة المصادر والمراجع

I. قائمة المصادر 

 ن الكريمأولا. القرآ

 القوانين و وامر الأ  ثانيا.

يونيو  09الموافق ل ، هـ1404رمضان عام  09رخ في ؤ م 11- 84قانون رقم  .1
، الصادر في  24، عدد ، الجريدة الرسميةالأسرةضمن قانون المتم، 1984سنة 
م ، معدل ومتمم 1984يونيو سنة  12هـ الموافق لـ 1404رمضان عام  12
فبراير  27الموافق لـ   1426محرم عام  18، مؤرخ في  02-05رقم   الأمرب

الموافق  1426محرم عام  18صادر في  15، الجريدة الرسمية عدد 2005سنة 
 م. 2005فبراير سنة  27لـ 

.IIقائمة المراجع 

 الكتب-أولا

سرة، دار الهدى للطباعة والنشر نبيل صقر، الدليل القانونى للأحمد لعور، ا  .1
 .والتوزيع

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه  .2
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 .2005الجامعة الجديدة للنشر، 
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ئي أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي، دار الرسالة العالمية، سنن النسا .27
 م .2018، 2242رقم الحديث  ،1، ط9ج
، باب الزواج، دار الفتح للإعلام العربي، 1السيد سابق، فقه السنة، ط  .28
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لى ريزية من التعليقات البازية عالأبعبد العزيز بن عبد الله بن باز، الحلل  .33
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 م.1999ه، 1460الريا  ، 
العراقي، ابن السبكى، الزبيدي، تخريج أحاديث علوم الدين، دار العاصمة  .37
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 .2021- 2020الجلفة ،
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 . 2009سكيكدة ، ماي  1955أوت  20
، القانونية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون الأهليةوهيبة بوطيش،  .4
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